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 الحمـد الشكـر الله وحـده
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 .ص بالذكـر عميد الكلية الدكتور عزري الزينخأ

 .و رئيس القسم الدكتور مستاري عادل
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الإنسـان    یعتبـر الفسـاد من الظواهـر التي عرفت منذ ظهـور البشریة في ظـل تكالـب

على المادة و تفشـي الرغبة الملحة فـي الحصول علیها بكافـة السبل، وهو لا یخص مجتمعا 

بذاتها، بل هو ظاهرة عالیة تشكـو منهـا كـــل الدول لما له تهدیدات على  معین أو دولـة

مـن هنـا تعـالت النـداءات .الاجتماعي والنمو الإقتصادي و بالأخص الأداء الإداريالأمن 

إلى إدانتها والحـد من انتشـارها  و مثالا على ذلك الثورات العربیة التي یعرفها العالم العربي 

أوقفوا الفساد و ) مكافحة الفساد(الـیوم أو ما یسمى بالربیـع العربي التي یرفـع شعـار 

جـة قضیة الفساد فـي مجال الصفقـات العمومیة كونها من أخصب المجالات التي لمعال

یمكن أن یمسـها الفسـاد لتوفـرها علـى أمـوال ضخمة تسیـل لعاب المفسدین و تجعلهم لا 

 .یتوانون عن استخدام الطرق غیرالمشروعة للظفر بهـا

ال الصفقـات وعلیه فقد خصصت عرضي هـذا لآلیـات مكافحـة الفسـاد في مجـ

ـالات الأخرى،كما سبـق و مجللفسـاد و غیرها من ال هالأكثر عرض المجالالعمومیـة لأنهـا 

و الفسـاد  الظلمسبـب ابالفرنسیة و الأمریكیة كانت  لسابقهأشرنـا إلـى أن معظـم الثورات ا

في مجال المعاملات الإداریة و على رأسهـا موضوع الصفقات العمومیة و ما خاصه 

ورات في  مجال الفساد و الطرق المستخدمة كذلـك ما یقابلها من طاحبها من تیص

إجتهادات كبیـرة مـن الشرفـاء و النزهـاء و الحقوقیـین في تشریـع القوانیـن الردعیة التي تكافح 

و تمنع إنتشار هذه الظاهرة على المستوى الواسع بإعتبار أن  الصفقات العمومیة تساهم 
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الأمم و  إستخدمت وفق الإجراءات المعمول و المتفق علیها وتساهم في رقي إیجابیا إذا ما

تطورها و هذا ما یمیز أحداث قوانین متجددة و متطورة تواكب التطور السریع لظاهرة 

الصفقات العمومیة الأداة  الفساد و تستعمل سلبا إذا ا خالفت النظم و التشریعات بإعتبار

رع في السلطة بما تمتاز به من إمتیازات غیر مألوفة في الإستراتیجیة التي وضعها المش

لإشراف على تنفیذ واالمبرمة بین الأشخاص العادیین لإعتبار التدخل  العقود الإداریة

 بالإدارة المنفردة ،كما انهالا تتفاوض وفق القاعدة المدنیة المعروفة  الصفقة و سلطة النسخ

شروطها مسبقا عند عرض دفتر الشروط على إنما تفرض .شریعة المتعاقدینالعقد 

كما ترتبط الصفقات العمومیة بفكرة المصلحة العامة .المتعاقدین الراغبین في التعاقد معها

مإذا كان المتعامل المتعاقد . لأن الهدف من إبرام الصفقات العمومیة هي تحقیق النفع العام

تحقق مصلحة عامة  للمواطن فهو في نهایة الأمر  )الربح(یسعى إلى تحقیق هدف خاص 

 .أو البلد

إن موضوع الصفقات العمومیة یكن اهمیة قصوى من خلال عدد أدوارها ووضائفها 

وریدات و الخدمات و كل ما یتعلق تالأولى بواسطتها یتم إنجاز الأشغال وال بإعتبارها

د و الذي یشهد بالتنمیة في جمیع المجالات و لعلا إرتباطها الوثیق بالواقع الإقتصادي للبلا

هذه التغیرات بكم هائل من التعدیلات  كبجعل من المشرع یوا تحولات جذریة متسارعة

  الى اقصي درجات  النزاهه والتسییر الامثلبغیة الوصول 
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من المتفق علیه أن إختیار موضوع معین یكون نتیجة متنوعة بین  :أسباب الدراسة

 .ضافة إلى أسباب أخرىالداتیة و الأسباب الموضوعیة بالإ الأسباب

تتمثل في الرغبة الملحة في تناول موضوع الصفقات العمومیة و تنبعث  :الأسباب الذاتیة

هذه الرغبة من منطلق أننا في حاجة إلى الفهم و التوسع في مجال الصفقات العمومیة 

 .هنیةخاصة أننا ضمن النطاق المهني للعمل بهذه القوانین و لما لها من دور في حیاتنا الم

قلة الأبحاث المتخصصة في مجال الصفقات العمومیة و علیه، فإن  : الأسباب الموضوعیة

أضیف  علنيإلى ما سبق كتابته في هذا المجال قررت إضافة هذا البحث المتواضع  إضافة

كما أن هناك .بسیط ما تعلمته على ید اساتذتي الكرام و مارسته في حیاتي المهنیة و لو جزء

نتیجة  بالنسبة للإختیار البحث و هي ما یعانیه المسیر من ضغوط نفسیة رهیبةنقطة مهمة 

 جهل للقوانین أو تفسیره الخاطئى الذي یؤدي به إلى غالب الأحیان إلى المتابعة القضائیة

 إلى غیر ذلك من التهم التي تسیئ إلى سمعة المسیر..........أمام تبدیر أموال عمومیة

 .ربما ینتهي به المطاف إلى تقیید حریتهوإلى حیاته المهنیة و 

ومن بین الدوافع أیضا الفضائح المالیة و القضایا الوطنیة و المحلیة المتعلقة 

بالفساد والتي تحتل العناوین الكبرى في الصحف و المجلات غالبا ما تكون عن جهل 

نونیة التي تسعى للقانون و مؤشر على العدید من الثغرات و العیوب القانونیة للمنظومة القا

لمحاربة الفساد،كما ان إنتشار الفساد في الصفقات العمومیة أثر بشكل مباشر على التنمیة 

  .المحلیة
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ما من شأنه أن یفید في مجال الصفقات العمومیة و مجال بتمكن من الإلمام نوحتى 

نعرض فیها إلى إرتاینا إلى تقسیم بحثنا إلى فصلین مهدنا لهما بمقدمة .آلیات مكافحة الفساد

أسباب و أهداف و اهمیة هذه الدراسة في حین خصصنا الفصل الأول للرقابة الإداریة 

 .و تشكیلها و مهامها إلى غیر ذلك الداخلیة للصفقات العمومیة اللجان

صناه للهیئات الخاصة للوقایة من جرائم الصفقلت خصأما الفصل الثاني فقد 

  إلى تبیان آلیات القانونیة المتعلقة بمكافحة الفساد في مج فإننا نسعى بهذه الدراسة .العمومیة

 . العمومیة سواء الداخلیة أو الخارجیة في ظل القوانین المتجددة

             

             

              

    

 



 

 الفصل الأول
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امتدادا إلى سلسلة القیود التي تضبط عمل المصالح المتعاقدة في إبرامها للصفقات 

العمومیة وضمانا لتحقیق احترام قواعد إبرام الصفقات ومبادئها، حرص المشرع على فرض 

ضوابط وجب التصرف في حدودها تحقیقا للمصلحة العامة التي تسعى لها المصلحة المتعاقدة 

 .من خلال صفقاتها

تجسیدا لهذا الغرض نص المشرع في تنظیم الصفقات العمومیة على إخضاع عملیة و 

إبرام الصفقات العمومیة للرقابة، وما یهمّ في إطار هذه الدراسة هو الشطر المتعلق بالرقابة 

 .الإداریة

ما لها من دور في التأكد من جودة لتعدّ الرقابة الإداریة إحدى الوظائف الاداریة الهامة ف

 .)1(اء والتحقق من تنفیذ ما تم التخطیط له بكفاءة عالیةالأد

على هذا النحو وظیفة إداریة ترتكز على متابعة النشاطات من أجل مطابقتها للخطط  ففي

 .)2(المرسومة

                                                 
(1) AL-JERAISSY Khaled, La gestion du temps du point de vue islamique et administratif, 
Riyadh : King Fahd Nationale Library, 2001, P87.  
(2) ROBBINS Stephen, DECENZO David, Management l’essentiel des concepts et des 
pratiques, 4 ème édition, Pearsan Education, France, 2004, P434.  
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فالرقابة الاداریة الحقیقیة هي تلك الرقابة التي تسبق الأحداث فتعمل على التنبیه إلى 

؛ هذا الأمر یجعلها آلیة )1(ثها لیتم التنفیذ طبقا لمقاییس المقررةالإنحرافات المتوقعة ومنع حدو 

 .أخرى من آلیات الرقابة

تضطلع بهذه المهمة لجنتان یتم إحداثهما على مستوى كل مصلحة متعاقد، وبالتالي هي 

نوع من الرقابة الذاتیة تتم على مستوى المصالح المتعاقدة لفحص مدى صحة الإجراءات التي 

، كما یدخل في إطار الرقابة الإداریة رقابة )المبحث الأول(رام الصفقة العمومیة تمت في إب

المبحث (لجان الصفقات على اختلاف مستویاتها وهي رقابة خارجیة تتم على مستویات مختلفة 

 ).الثاني

  

                                                 
النظریات والوظائف، دار الشروق، عمان، : محمد قاسم القریوتي، مهدي حسن زویلف، المفاهیم الحدیثة في الإدارة )1(

  .229، ص 1993
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 :-الرقابة الذاتیة–الرقابة الداخلیة : المبحث الأول

الإداریة بنفسها على نفسها، ویستوي في ذلك أن تكون تمارس الرقابة الداخلیة من السلطة 

الرقابة شاملة تضم كل أعمال الإدارة في جوانبها المختلفة كالأعمال القانونیة  أو المحاسبیة أو 

 .)1(المستندات والأوراق بهاوتتعامل  التي ثائقالو و 

تعاقدة على ید اما المعنى الضیّق للرقابة  الداخلیة فهي تلك المنفذَة من المصلحة الم

موظفیها أو المصالح التابعة لها فهي نوع من الرقابة الذاتیة التي یسمیها البعض بالرقابة 

 .الروتینیة

تكمن اهمیة هذه الرقابة في كشف الإنحرافات والتجاوزات دون توقیع الجزاء؛ فهي تبنى 

 .على مراجعة وفحص مختلف الإجراءات لأجل التحقق من صحتها وسلامتها

قابة الداخلیة على هذا النحو نظام یضمن التحكم في إجراءات إبرام الصفقات، وذلك فالر 

للحفاظ عى مصالح الإدارة وضمان السیر الحسن لها وحمایة مصالحها المالیة، وتجسید مبدأ 

 .)2(الشفافیة

 وبالرجوع إلى الأحكام المنظمة للصفقات العمومیة تقوم بالرقابة الداخلیة لجنتان تنشآن لدى

المطلب (، ولجنة تقییم العروض )المطلب الأول(كل مصلحة متعاقدة هي لجنة فتح الأظرفة 

                                                 
 .393، ص 2004راغب ماجد الحلو، علم الغدارة العامة ومبادئ الشریعة الاسلامیة، منشأة المعارف، الاسكندریة،  )1(
فرقان فاطمة ازلهراء، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع  )2(

 .10، ص 2007الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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) 236-10(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 125(و) 121(، وذلك طبقا للمادتین )الثاني

 .)1(المعدل والمتمم

 :انشاء لجنة دائمة لفتح الأظرفة: المطلب الأول

لهذا الغرض، تستمد صلاحیتها من تسمیتها، لذلك  تتولى مهمة فتح الأظرفة لجنة تنشأ

 .)2(فاستحداثها یُعد أمرًا إلزامیا على كل الهیئات التي لها صلاحیة إبرام الصفقات العمومیة

تعمل هذه اللجنة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بها والإمام بالنصوص المنظمة 

 ).ثانیا(وتحدید الاختصاصات التي تتمتع بها ) لاأو (لها، لذا سیتم تناول دراسة تشكیلة اللجنة 

 :تشكیلة اللجنة/ أولا

یحدد مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجب مقرر، تشكیلة «على ) 2-121(نصّت المادة 

 .»اللجنة المذكورة في إطار الإجراءات القانونیة والتنظیمیة المعمول بها

تشكیل واختیار أعضاء لجنة فتح  وبذلك یكون المشرع قد منح المصلحة المتعاقدة حریة

 .)3(الأظرفة من بین موظفیها مع ضرورة مراعاة الإطار القانوني والتنظیمي الساري المفعول

                                                 
من  25، 23، 22 :لم یشر القانون الفرنسي إلى الرقابة الداخلیة، وإنما توجد لجنة المناقصة حسب نصوص المواد )1(

 قانون الصفقات العمومیة الفرنسي التي تتولى عملیة فتح الأظرفة وتقییم العروض 
 Code des marché publics français, 2009, version consilidée au 21/12/2008, publié sur: أنظر

le site : www.marchépublicspme.com. 
سابق ..." رقابة الداخلیة لجنة دائمة لفتح الأظرفة لدى كل مصلحة متعاقدةتحدث في إطار ال: "121اذ تنص المادة  )2(

 .الإشارة إلیه
محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة، القرار الإداري، العقد الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، . د )3(

 .339، ص 1989
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وبذلك تختلف حسب طبیعة المصلحة المتعاقدة، ویكون المشرع الجزائري بذلك قد أحسن 

 .صنعًا؛ ذلك لأن التشكیلة التي تصلح لهیئة قد لا تصلح لهیئة أخرى

، وهذا یدل على أن لمسؤول المصلحة )1(أن المشرع لم یقم بتحدید عدد أعضاء اللجنة كما

المتعاقدة سلطة تقدیریة وحریة تامة في تحدید عدد الأعضاء، فیمكن تصور لجنة فتح الاظرفة 

بعضو واحد أو عضوین، وفي هذه الحاة هل یمكن لعضو واحد أو لعضوین القیام بالمهام 

وما یزید الأمور سوءًا أن اجتماعات لجنة فتح الأظرفة  ،)؟؟ 122(دة المحددة في نص الما

 . )2(تكون صحیحة مهما یكن عدد أعضائها

كما أن المشرع لم یشترط للعضویة في لجنة الفتح أي شرط، بما یعكس طبیعة مهمتها 

كلجنة معاینة لِما تم إیداعه من عروض لكنها مع ذلك على قدر من الأهمیة، فلجنة فتح 

الأظرفة هي من یفصل في القائمة الاسمیة للمتنافسین وتحدد هویتهم ووثائقهم وتثبتهم في شجل 

 .خاص

ومن جهة اخرى عدم تحدید شروط العضویة في لجنة فتح الأظرفة یفتح المجال لمسؤول 

المصلحة المتعاقدة بأن یختار من یشاء دون أي اعتبار، وهذا بدوره یشكّل عائقا امام السیر 

 .لعمل اللجنة الحسن

                                                 
اعضاء لجنة المناقصة وخمسة اعضاء، كما أن المشرع التونسي  على عكس المشرع الفرنسي الذي قام بتحدید عدد )1(

، ویرأس أعمال لجنة فتح الظروف )05(حدد من جهته أعضاء لجنة فتح الظروف التي تضم أعضاء لا یتجاوز عددهم 
 .مراقب المصاریف العمومیة أو مراقب الدولة

، معدل ومتمم سابق 2010أكتوبر  07: ، مؤرخ في)236-10: (من احكام المرسوم الرئاسي رقم) 124(أنظر المادة  )2(
 .الإشارة إلیه
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یمكن التنویه في هذا المقام إلى أن المشرع قد أخطأ حین منح الاختصاص بالدعوة 

للاجتماع للمصلحة المتعاقدة، لأنها عبارة عن شخص معنوي یتصرف عن طریق ممثلله وهو 

 .المسؤول، وبالتالي فهو من له صلاحیة الاستدعاء ولیس المصلحة المتعاقدة

ماع الجنة من المسائل الضروریة التي یتعین الوقوف عندها، وهو ما یعدّ تاریخ وكیفیة اجت

یتم فتح الأظرفة التقینة والمالیة في «: التي جاء فیها) 123(ذكره المشرع في صلب المادة 

جلسة علنیة بحضور كافة المتعهدین الذین یتم إعلامهم مسسبقا خلال نفس الجلسة في تاریخ 

 . »أعلاه 50یها في المادة وساعة فتح الأظرفة المنصوص عل

جاء النص اكثر وضوحا من النصوص السابقة؛ إذ حدد بدقة العمل الذي تقوم به اللجنة، 

والمتمثل في فتح العروض التقنیة والمالیة، كما كرّس مرة أخرى  مبدأ العلانیة وذلك باشتراطه 

 .حضور جمیع المتعهدین في یوم وساعة فتح الأظرفة

من المرسوم ذاته التي أشارت ) 50(كورة أحالتنا إلى نص المادة غیر أن المادة المذ

؛ "آخر یوم من الأجل المحدد لإیداع العروض"بصریح النص أن لجنة فتح الأظرفة تجتمع في 

مما یعني أن أجل العرض تم اختزاله أو انهاءه قبل الأوان، فالیوم الأخیر للعرض یوم قانوني 

اواة تقدیم عرضه طیلة الیوم ولو في آخر ساعة عمل، بإمكان كل عارض طبقا لمبدأ المس

 .فوجود النص بهذه الصیغة یؤدي إلى هدر الآجال وعدم احتساب المواعید كاملة

تجتمع اللجنة في مقرها الرسمي، وهو المصلحة المتعاقدة، وتخضع اجتماعاتها لمبدأ 

 .ال اللجنةالعلنیة، وذلك بتمكین المتعهدین أو من ینوب عنهم الحضور إلى أشغ
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ورغبة من المشرع في مواجهة الفساد ابتداءً من أول مرحلة من مراحل الرقابة نصَ 

على ضرورة توقیع كل وثائق الأظرفة المفتوحة ) 2-12(بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

 .بالأحرف الأولى منعا للتلاعب والمحاباة

 :التحدید الدقیق لمهام لجنة فتح الأظرفة/ ثانیا

موقف المشرع الجزائري غامضا؛ إذ لم یحدد بصفة صریحة مجال تدخل لجنة فتح كان 

الأظرفة فیما إذا كان یقتصر دورها على فتح العروض التقنیة أو یمتد لفتح الأظرفة المالیة؛ 

 -لجنة الفتح ولجنة التقییم–الأمر الذي أدى إلى حدوث تداخل في رسم نطاق عمل اللجنتین 

موض بموجب القرار الصادر عن لجنة الصفقات العمومیة المؤرخ إلى أن أزیل هذا الغ

؛ حیث تم الفصل بین عملیة فتح الأظرفة المالیة 02/215: تحت رقم 30/09/2002:في

تفتح الأظرفة المالیة من طرف لجنة فتح «والأظرفة التقنیة؛ فنصت المادة الأولى منه على 

من أحكام المرسوم الرئاسي ) 123(المادة ، وهو ما تبناه المشرع صراحةً في صلب »العروض

 .»...یتم فتح الأظرفة التقنیة والمالیة في جلسة علنیة«التي جاء فیها ) 236-10(رقم 

وبذلك یكون دور لجنة  )1( )122(وعن مهام اللجنة فقد جاء تحدیدها في صلب المادة 

 فتح الأظرفة إعدادي  واستشاري 

إن اختصاص اللجنة مقیّد بما رسمه لما المشرّع بموجب أحكام : الدور الإعدادي/ 1

؛ إذ تعدّ لمرحلة أخرى لاحقة لها وهي مرحلة التقییم، لكنها مع ذلك تتمتع )122(المادة 

باختصاص نهائي في بعض الحالات لأن من حقها استبعاد كل عطاء أو عرض لا یكون 
                                                 

 .هي أشبه ما تكون بجلسة الفرز في الانتخابات )1(
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ت المیعاد أو أن یكون العرض مخالفا للنموذج مستوفیا للشروط المطلوبة كتقدیم العرض بعد فوا

المعد لذلك، أو عدم تقدیم الوثائق اللازمة خاصة إذا تعلق الأمر بالتصریح بالاكتتاب وكفالة 

التعهد والعرض التقني، كما لها أن تتأكد من أن مقدم العطاء غیر محروم من الإشراك في 

 :للجنة فيوتتمثل مهام ا -السالفة ذكرها–المناقصة للأسباب 

 .التثبت من صحة تسجیل العروض على سجل خاص -

إعداد قائمة المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة عروضهم مع توضیح  -

 .محتوى ومبالغ المقترحات

 .إعداد وصف مفصل للوثائق التي یتكون منها كل عرض -

اسي رقم وما یجدر ذكره أنه بعد تعدیل تنظیم الصفقات العمومیة بأحكام المرسوم الرئ

 -المعدل والمتمم ألزم المشرع المصلحة المتعاقدة ممثلة في لجنة فتح العروض) 10-236(

ضرورة إعداد وصف مفصل للوثائق التي یتكون منها، وبذلك یكون المشرع قد أضفى على 

عملیة إبرام الصفقات شفافیة أكثر خاصة وأن لجنة فتح الأظرفة یحضرها المتعهدون أنفسهم أو 

 .عنهم من ینوب

كما أصبح من مهام لجنة فتح الأظرفة إمكانیة دعوة المتعهدین كتابیا عند الاقتضاء من 

أیام وهذا ) 10(أجل استكمال عروضهم التقنیة بالوثائق الناقصة المطلوبة في أجل أقصاه 

 .باستثناء التصریح بالاكتتاب وكفالة التعهد والعرض التقني
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ى العملیة یوقعه الأعضاء الحاضرون عندما تحریر محضر عند الاقتضاء بعدم جدو  •

 .)1(یتم استلام عرض واحد أو في حالة عدم استلام أي عرض

هناك سؤال یطرح نفسه یتعلق بالمحضر الذي تحرره لجنة فتح الأظرفة الخاص بعدم 

جدوى المناقصة؛ فهل یعتبر هذا المحضر قرارًا نهائیا بعدم مواصلة إجراءات إبرام الصفقة؟ أم 

 قرارًا قابلا للطعن فیه أمام القضاء من قِبل المترشحین؟

لم ینص المشرّع على إمكانیة الطعن في هذا المحضر حتى في ظل أحكام المرسوم 

، ولكن بما أنه یتضمن قرار إداري فیمكن الطعن فیه أمام القضاء )12/23(الرئاسي رقم 

عمومیة إداریة كالولایة، البلدیة،  الإداري، خاصة إذا كانت لجنة فتح الأظرفة تابعة لمصالح

المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإدري، لكن الإشكال  یثور دائما عندما تكون لجنة فتح 

الأظرفة تابعة لمراكز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي 

والمؤسسات العمومیة والتكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري 

الاقتصادیة، عندما تكلَف هذه المؤسسات بانجاز عملیة ممولة كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو 

 .)2(نهائیة من الدولة

فمحضر عدم جدوى المناقصة الصادر عن هذه المؤسسات لا یمكن أن یكون محل طعن 

ت الصادرة عن الولایة والمصالح أمام القضاء الإداري لأن هذا الأخیر یختص فقط بإلغاء القرارا

                                                 
وذلك حسب الشروط المنصوص  23-12(هذه الحالات قد تم إعادة النظر فیها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي رقم  )1(

 .من المرسوم ذاته 44، 34، 31علیها في المواد 
 .، معدل ومتمم سابق الإشارة إلیه2010أكتوبر  7: مؤرخ في) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم  2أنظر المادة  )2(
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غیر الممركزة للدولة على مستوى الولایة، وكذلك البلدیة والمصالح الأخرى والمؤسسات العمومیة 

 .)1(ذات الطابع الإداري

لم یعالج المشرّع الجزائري هذه المسألة وتَرَكَ غموضا كبیرا في مسألة الإختصاص وكان 

ید مهام لجنة الفتح لضمان شرعیة إجراءات اللجوء إلى من المفروض أن یكون أكثر دقة في تحد

المنافسة ومصداقیتها وشفافیتها للحدّ من الفساد والتلاعب الذي انتشر في مجال الصفقات 

 .العمومیة

كما أضیف لمهام اللجنة مهمة اخرى تتعلق بارجاع الأظرفة غیر المفتوحة إلى أصحابها، 

 ).23-12(رئاسي رقم وهذا دائما في إطار أحكام المرسوم ال

ویتجلى هذا الدور فیما تبدیه اللجنة من تحفظات وملاحظات : الدور الاستشاري/ 2

وآراء؛ إذ ألزمها المشرع بتحریر محضر یتضمن تلك التحفظات والمقترحات سواء تعلق الأمر 

 .)2(بالعروض ذاتها أو ما تعلق بأصحابها

تتجسد في لجنة دائمة لفتح الأظرفة، ولا وهكذا تخضع الصفقات العمومیة لرقابة داخلیة 

شك في أن السبب في إحداثها على مستوى كل مصسلحة متعاقدة هو تحقیق مبدأ التسییر 

 .الجماعي للصفقة وإضفاء إطار رقابي داخلي

 

                                                 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر  25: مؤرخ في) 08-08(من قانون رقم ) 801(أنظر المادة  )1(

 .2008أبریل  23بتاریخ ) 21(والإداریة، ج ر عدد 
حمد الصالح، القیود الواردة على الإدارة لدى تعاقدها، مذكرة لنیل الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة فنینش م )2(

 .وما یلیها 142، ص 1986الجزائر، 
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 :إنشاء لجنة دائمة لتقییم العروض: المطلب الثاني

ء اللجنة لیكون عملها مكملاً لمهام عمل هذه اللّجنة وجهًا آخر للرقابة الذاتیة؛ إذ یتم إنشا

تأتي مرحلة دراسة  -السالف ذكره–لجنة فتح الأظرفة ولتمارس مهمة الرقابة الداخلیة على النحو 

هذه العروض وتتولى صلاحیة ذلك لجنة تقییم العروض على مستوى كل مصلحة متعاقدة وذلك 

؛ إذ )236-10(لرئاسي رقم من أحكام المرسوم ا) 125(طبقا لأحكام ومقتضیات نص المادة 

 .»...تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقییم العروض«تنص على 

في هذه المرحلة نسجل صرامة المشرع الجزائري من خلال منعه لأي إجراء تفاوضي قد 

تلجأ إلیه المصلحة المتعاقدة مع المتعهدین حرصا منه على ضمان الشفافیة وتكافؤ الفرص 

لا یُسمحُ بأي تفاوض مع «) 58(ي محاباة قد یستفید منها احدهم فطبقا لنص المادة ومنعًا من أ

، ونظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه اللجنة »...المتعهدین بعد فتح الأظرفة وأثناء تقییم العروض

 ).ثانیا(، وبیان اختصاصاتها )أولا(سیتم التعرض لها بدراسة تشكیلتها 

 :عروضتشكیلة لجنة تقییم ال/ أولا

حرصَا من المشرع على قطع كل السُبل التي من شأنها المساس بنزاهة عملیة الإبرام 

كوقوع تحایل أو محاباة لمصلحة أحد المترشحین، أكد على ضرورة الفصل بین العضویة في 

وهو اتجاه یحمد علیه ) 125/2(لجنة التقییم والعضویة في لجنة الفتح، وذلك طبقا لنص المادة 
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منهجیة منظمة في إبرام الصفقات وحتى تتحمل كل لجنة مسؤولیتها في حدود المهام لفرض 

 .)1(المنوطة لها

یخضع تشكیل اللجنة هي الأخرى للسلطة التقدیریة لمسؤول المصلحة المتعاقدة ویتم 

 .)2(التعیین بمقرر

جنة لم یوضح إن كل أعضاء الل) 125(كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع في نص المادة 

ینتمون للإدارة نفسها أم لا لكن بنصه في المادة ذاتها على إمكانیة استعانة المصلحة المتعاقدة  

وتحت مسؤولیتها بكل كفاءة لتكلَف بإعداد تقریر تحلیل العروض یُفهم منه أنه یمكن أن لا 

 .ینتمي أحد أعضاء لجنة التقییم إلى المصلحة المعنیة بالرقابة

أكد على ضرورة تأهیل الأعضاء الذین یختارون ویُستحب أن تكون المهم أن المشرع قد 

تركیبتهم متنوعة تجمع خبراء مالیین وقانونیین وتقنیین مسایرةً لثِقل المهام الموكلة لهذه اللجنة؛ إذ 

 .یشترط معرفتهم بمعاییر التقییم التي تضمنَها دفتر شروط المناقصة

مقارنة بدورة لجنة الفتح لم تحض بالقدر الكافي  ورغم أهمیة الدور الذي تلعبه هذه اللجنة

إلى ) 23-12(بالتنظیم والعنایة، فلم یتطرق المشرع حتى في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

النصاب القانوني الواجب توافره حتى تصح اجتماعاتها، ولا حتى إلى كیفیة استدعاء الأعضاء 

                                                 
 .103، ص 2007بوضیاف عمار، الصفقات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة و قضائیة و فقهیة، الجزائر  )1(
مشرع صنعًا، فهذه النقطة بالذات كانت محل تساؤل، فما هو سبب اختلاف طریقة تشكیل كل من قد احسن المشرع ال )2(

لجنة الفتح ولجنة التقییم؟ أو بتعبیر ىخر لماذا لم یسوي المشرع بین طریقة تشكیل اللجنتین مع أن كلاهما وجها من أوجه 
یكون بمقرر في حین تعیین أعضاء لجنة  -ما سلف الذكرك–الرقابة الداخلیة أو الذاتیة؟ فتعیین أعضاء لجنة فتح الاظرفة 

 .تقییم العروض كما هو واضح أعلاه یكون بموجب قرار، وبعد التعدیل تم حسم هذه المسألة وتم توحید طریقة التعیین
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، لأن )1(قل لتحدید تاریخ اجتماع اللجنةفكان من الأجدر على المشرع أن یتدخل على الأ

احتمال التلاعب بالعروض یبقى واردًا في ظل غیاب ضابط قانوني؛ الامر الذي قد یستغله 

 .موظفي المصلحة المتعاقدة تحقیقا لأعراض أخرى

كما أن المشرع لم ینص على طبیعة جلسات اللجنة فیما إذا كانت علنیة كسابقتها أم على 

وكان من الأفضل فتح إمكانیة حضور المتنافسین حتى تتم عملیة التحلیل العكس من ذلك، 

 .والتقییم في جو من الشفافیة  والمساواة

 .وفي كل الأحوال یجب أن تلتزم اللجنة باتباع القواعد والإجراءات المقررة قانونا

 :صلاحیات لجنة تقییم العروض/ ثانیا

من أحكام المرسوم الرئاسي ) 125(دة تستمد لجنة تقییم العروض مهامها من نص الما

) 215)02(من قرار اللجنة الوطنیة للصفقات العمومیة رقم ) 02(ونص المادة ) 10/236(رقم 

والبعض منها بطابع ) 1(، وتتمیز في مجملها بطابع تقییمي )2(30/09/2002: المؤرخ في

 ).2(استشاري 

  

                                                 
ة تقییم فإذا كان المشرع قد حدد تاریخ انعقاد لجنة فتح الأظرفة، فمن باب أولى أن یقوم بتحدید تاریخ انعقاد لجن )1(

 .العروض
 ).التنظیم الاداري، النشاط الاداري(بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة،القانون الاداري )2(
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 :الدور التقییمي للجنة تقییم العروض .1

به لجنة تقییم العروض هو دراسة مدى مطابقة التعهدات للشروط الواردة في أول ما تقوم 

 .دفتر شروط المناقصة لمعرفة ما قد یتضمنه كل تعهد من شروط واقتراحات فنیة

على هذا الأساس یكون للجنة صلاحیة إقصاء العروض غیر المطابقة لموضوع الصفقة 

 .)1(ولدفتر الشروط

ص في هذا المقام على ضرورة تقدیم تعلیل لكل إقصاء یجدر الذكر أن المشرع لم ین

یصدر عن لجنة التقییم، حتى یتمكن المتعهد التأكد من ثبوت الأخطاء التي أدت إلى إقصائه 

خاصة وأن للتسبب مكانة بارزة في ممارسة حق ) 23-12(حتى في ظل المرسوم الرئاسي رقم 

 .الدفاع من قِبل المتعهد المقصي

شرع في حالة الاقصاء لغیاب أحد الوثائق في الملف الإداري وإن كان وتظهر صرامة الم

من الأجدر وتیسیرا لعملیة التنافس أن یسمح بإعطاء مهلة وجیزة یتم فیها تدارك الوضع، وهو ما 

؛ إذ سمح للجنة فتح الأظرفة )236-10(تبناه المشرع فعلا في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

ولیس في كل الحالات إلى استكمال عروضهم التنقیة  -قتضاءعند الا–دعوة المتعهدین 

بالوثائق الناقصة باستثناء التصریح بالاكتتاب وكفالة التعهد والعرض التقني وذلك تجنبا لإقصاء 

 .هذه العروض عند التقییم

 :وبعد إتمام عملیة التصفیة تنتقل اللجنة إلى تحلیل العروض المتبقاة عبر مرحلتین هما

                                                 
معدل ومتمم، سابق  2010أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 5-125(أنظر المادة )1(

 .الإشارة إلیه
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ویتم خلالها إجراء دراسة تقییمة للعروض التقنیة وفقا لجدول تنقیط تضعه : الأولىالمرحلة  •

المصلحة المتعاقدة مسبقا في دفتر الشروط الخاص بالمناقصة؛ إذ تضع جملة من المعاییر 

وتُخصَص لكل معیار منها نقطة معینة للتمكن من خلالها تقییم القدرة التقنیة للمتعهد التي 

وضوع الصفقة المزمع إبرامها، وعلى أساسها یتم حساب مجموع النقاط تختلف باختلاف م

المحصل علیها في كل عرض تقني لكل متعهد لیتم بعدها الترتیب التقني للعروض بتحدید 

نقطة دنیا للتأهیل التقني وعادة لا تقل عن نصف مجموع النقاط المخصصة للعرض التقني 

على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها  لیتم بعدها إقصاء العروض التي لم تتحصل

 .في دفتر الشروط

یتضح أن المصلحة المتعاقدة لیست لها حریة مطلقة في عملیة الاختیار والبت النهائي 

في العروض؛ إذ یجب علیها التقید بجملة من الضوابط التي یتم الإعلان عنها عملا بنص 

 ).236-10(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 56(المادة 

على إثر نتائج التقییم التقني یتم فحص ودراسة العروض المالیة للمتأهلین  :المرحلة الثانیة •

في المرحلة الأولى، ولأجل بعض ضمانات أكبر تتم المراجعة التفصیلیة لأهمیة النواحي 

 :، ویتم التدقیق في العروض بالتحقق من العناصر التالیة)1(المالیة في الصفقة

 .الأسعار الوحدویة في جدول الأسعار بالأرقام وبالأحرفوجود كل  •

 .مطابقة الأسعار الوحدویة في جدول الأسعار بالأرقام والأحرف •

                                                 
قانون العام، أسس وأصول القانون الاداري، مطبعة اخوان مورافتلي، القاهرة، محمد انس جعفر قاسم، الوسیط في ال )1(

 . 111، ص 1984
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مطابقة الأسعار بین كشف أسعار الوحدة والبیان الكمي والتقدیري والأخذ بعین الاعتبار  •

 .د في العرضعند عدم المطابقة بینهما بالسعر الوارد بالأحرف، وبحسب المبلغ المحد

تسترشد اللجنة في تقدیرها للعرض المالي بأسعار السوق المتعلقة بالمواد محل الطلب 

سواء تعلق الأمر بعملیات الأشغال أو التوریدات أو حتى الخدمات قصد تقدیم الاقتراحات 

المناسبة للمصلحة المعنیة، وتقوم اللجنة عند الضرورة بدراسة تغیرات العروض وبدائلها 

، وهذه المسألة الأخیر استحدثها المشرع )11(والأسعار الاختیاریة المنصوص علیها في المادة 

 ).23-12(بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 

هذا ما یفسر اشتراط المشرع ضرورة تعیین أعضاء مؤهلین یُختارون نظرا لكفاءتهم من 

، للقیام طبقا لدفتر )1(لح المعنیةأجل إبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي ینبغي تقدیمها للمصا

شروط المناقصة بانتقاء إما العرض الأقل ثمنا إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، وإما لأحسن 

عرض اقتصادي إذا تعلق الأمر بتقدیم خدمات معقدة تقنیا في ظل احترام أحكام ومقتضیات 

 .ر من الشفافیة والنزاهةلإضفاء قد) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم ) 58(نص المادة 

غیر أنه یُعاب على المشرع الجزائري عدم تطرقه إلى حالة عدم قبول أي عرض من 

طرف لجنة تقییم العروض، فهل یتم تحریر محضر بعدم جدوى العملیة؟ خاصة وأن الواقع 

 .العملي یثبت إمكانیة حصول هذه الحالة

                                                 
معدل ومتمم،  2010أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(من احكام المرسوم الرسائي رقم ) 1-125(أنظر المادة  )1(

 .سابق الإشارة إلیه
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تبریر ي روضهم في الحصول علكما یُسجل إجحافا في حق المتعهدین الذین رُفضت ع

وتسبیب لهذا الرفض مكتفیا بحق الطعن في قرار المنح المؤقت أمام اللجنة المختصة إذا كانت 

 .اللجنة تابعة للمؤسسات العامة ذات الطابع الإداري

وقد تذهب جهود اللجنة هباءً لأن المشرع مكّن المصلحة المتعاقدة رفض العرض المقبول 

كان یبدو منخفضا بشكل غیر عادي، وذلك بقرار معلل وأصبح یتم بمقرر في  المختار مؤقتا إذا

 ).23-12(ظل احكام المرسوم الرئاسي رقم 

لوحظ أن المشرع قد أعطى للمصلحة المتعاقدة إمكانیة رفض العرض المنخفض لكن دون 

ذكر الحد الادنى الذي على أساسه یتم هذا الرفض، وهذا یفتح المجال إلى رفض بعض 

المتنافسین على أساس أن عروضهم منخفضة إلى درجة غیر معقولة وهذا دون علمهم بالحد 

الأدنى الذي یجوز تجاوزه عند تحضیر عروضهم، ولم ینتبه المشرع إلى هذه المسألة حتى في 

 ).23-12(ظل احكام المرسوم الرئاسي رقم 

لوحظ ) 236-10(م واستعراض عمل لجنة تقییم العروض في احكام المرسوم الرئاسي رق

اعتناء المشرع وحرصه الواضح والأكید على تنظیم عمل اللجنة باعتبارها الوسیلة والأداء لانتقاء 

، لمعالجة كیفیة تقییم العروض المتعلقة )1(المتعامل المتعاقد، فبعد تخصیص مادة واحدة فقط

ك بالنسبة لكل للإحاطة بكیفیة تقییم العروض وذل) 125(بأسلوب المناقصة جاءت المادة 

أسلوب من أسالیب إبرام الصفقات العمومیة سواء تعلق الأمر  بالمناقصة أو الاستشارة الانتقائیة 

                                                 
 ).ملغى. (2002یولیو سنة  24مؤرخ في ) 250-02(من المرسوم الرئاسي رقم ) 111(وهي نص المادة  )1(
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من أحكام المرسوم ) 125(أو حتى المسابقة، وهو ما عملت على توضیحه فقرات المادة 

 .)1()236-10(الرئاسي رقم 

قییم العروض، فحسب فیمتد فاختصاصات اللجنة واسعة لا تقتصر على تحلیل ودراسة وت

اختصاصها إلى البت فیها بانتقاء العرض المناسب؛ حیث تقوم اللجنة بتقدیم اقتراح أو اكثر 

 .للمصلحة المتعاقدة التي تبقى من صلاحیاتها اختیار المتعامل المتعاقد

 :الدور الاستشاري للجنة تقییم العروض. 2

فضلا عن المهام المتعلقة بالتقییم، فللجنة اختصاصات استشاریة محضة تهدف إلى تنویر 

وإرشاد المصلحة المتعاقدة نتیجة الدراسة والتحلیل الدقیق للعروض المقدمة لها لدرجة إمكانیة 

تقدیم اقتراح رفض العرض المقبول، إذ ثبت أنه یترتب على منح المشروع هیمنة المتعامل 

لى السوق أو یتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طریقة كانت، وهو المقبول ع

                                                 
فحسب ) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم ) 125(لم تظهر أهمیة لجنة تقییم العروض على مستوى احكام المادة  )1(

 .بل لوحظت أیضا على مستوى أحكام القضاء
ن اعتبر مجلس الدولة أن منح صفقة لمكتب دراسات رفضته لجنة تقییم العروض خرقا یحضرنا في هذا المقام مثال أی

للقانون یستوجب معه التعویض وكان هذا بمناسبة فصله في استئناف رُفع أمامه في قضیة بین بلدیة العلمة التي أعلنت 
إثرها أعلنت لجنة فتح  عن مناقصة وطنیة مفتوحة قصد إنجاز دراسة معماریة لمجمع مدرسي ومسكن وظیفي، على

عروض من عدد العروض المذكور، ) 10(عرضا واجتمعت لجنة تقییم العروض، وقامت برفض ) 12(الأظرفة عن وجود 
ثم تفاجأ أصحاب العروض المقبولة  من لجنة التقییم باعلان تدعو فیه المصلحة المتعاقدة مقاولا تم رفض عرضه من لجنة 

أصحاب العروض المقبولة اللجوء إلى القضاء، على إثرها صدر مجلس الدولة، الغرفة التقییم؛ وهو الامر الذي دفع 
، مجلة مجلس الدولة، )ه ع(، قضیة بین بلدیة العلمة ضد 2004جوان  15: ، مؤرخ في014637: الأولى، ملف رقم

 .132، ص 2004العدد الخامس، الجزائر، 
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من أحكام المنافسة في القطاع المعني بأي طریقة كانت، وهو ما ) 125(ما نصت علیه المادة 

 .)1()236-10(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 125(نصت علیه المادة 

بمعنى أنه یمكن للمصلحة المتعاقدة  -تقترح–عبارة ویُستشف ذلك باستعمال المشرع عبارة ل

قبول الاقتراح أو رفضه وهو ما یجعل لجنة تقییم العروض لجنة استشاریة لا تملك سلطة إتخاذ 

القرار، وهذا ما یجعلنا نتساءل عن أهمیة وجود هذه اللجنة إن كانت أعمالها غیر ملزمة خاصة 

 .)2(سةوأن الأمر یتعلق بالإخلال بأحكام المناف

وهكذا یقّدم المشرع  حریة المصلحة المتعاقدة بإحداثه للجنتي فتح الأظرفة وتقییم العروض 

في إطار ما یُعرف بالرقابة الداخلیة أو الذاتیة على عملیة إبرام الصفقات العمومیة حرصا منه 

اد التي على مطابقة الصفقات المبرمة للتشریع والتنظیم المعمول بهما تصدیا لكل أشكال الفس

یمكن أن تحصل في هذا المجال، لیتم بعدها عرض  الإجراءات التي مرت بها عملیة إبرام 

 .الصفقات العمومیة على لجان الرقابة الخارجیة

  

                                                 
رع إطلاع المتعهدین في دفتر الشروط عن أحقیة المصلحة المتعاقدة نظرا لخطورة هذه الوضعیة أو الحالة أوجب المش )1(

 .في استبعاد المترشح الفائز في حالة توافر شروط الاحتكار أو اختلال السوق
في حین یختلف دور لجنة المناقصة في القانون الفرنسي بحسب ما إذا كانت الصفقة تابعة للدولة، فهنا یكون لها دور  )2(

إتخاذ القرار فیها تكون من نصیب الشخص المسؤول عن الصفقة، اما إذا كانت الصفقة تابعة للجماعاة استشاري وسلطة 
 LAJOYE Christophe, Droit de marches publiques, BERTI: المحلیة فهنا یكون لها دور تقریري، أنظر

édition, Alger, 2007, P77.  
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 :تعدد أجهزة الرقابة الخارجیة: المبحث الثاني

رقابة لجان الصفقات العمومیة الخارجیة آلیة أخرى من آلیات الوقایة من الفساد تهدف 

، ولتحقیق هذا الغرض تم تأسیس لجان الصفقات )1(إلى تحقیق البرنامج الحكومي بكفاءة وفعالیة

على مستویات مختلفة تكفل الرقابة المسبقة للصفقات كلّ في مجال اختصاصها المحدّد عبر 

 .)2(التنظیم

ونظرا لأهمیة الدور الذي تلعبه هذه اللجان عمل المشرّع على تجسیدها بانشاء لجان 

) المطلب الثاني(، وصولا إلى المستوى المركزي )المطلب الأول(لرقابة الصفقات على المحلي 

یعني هي رقابة من القاعدة إلى القمة تِبعا لاختلاف السقف المالي للصفقة المزمع إبرامها؛ هذا 

ب المطل. (بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الجهات الوصیة في الرقابة على الصفقات العمومیة

 ).الثالث

 :رقابة اللجان المحلیة على الصفقات العمومیة: المطلب الأول

تمیزت الرقابة على الصفقات العمومیة في بدایة الأمر بالمركزیة عن طریق الببنك 

الجزائري للتنمیة واللجنة المركزیة للصفقات العمومیة، أدّت هذه الطریقة إلى فشل إداري نظرًا 

ت بالرقابة على كل الصفقات التي تجري على التراب الوطني، هذا ما لاستحالة قیام هذه الهیئا

                                                 
الملتقى الوطني حول قابة في ضمان مشروعیة الصفقات العمومیة، دور تعدد أشكال وهیئات الر "خرباشي عقیلة،  )1(

 .5، ص 2007ماي  14-13: ، المركز الجامعي العربي بن مهیدي، یوميالصفقات العمومیة
لوز ریاض، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع الدولة  )2(

 .85، ص 2007ة الحقوق، جامعة الجزائر، والمؤسسات، كلی
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أدّى بالمشرّع إلى إقرار الرقابة على كل المستویات بدءً بالمصالح المتعاقدة المؤهلة قانونا لإبرام 

 .الصفقات العمومیة إلى المستوى البلدي وصولا إلى المستوى الولائي

عمومیة الوطنیة ولمراكز البحث والتنمیة الوطني رقابة لجنة الصفقات  للمؤسسة ال/ أولا

والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة 

 :من تنظیم الصفقات العمومیة) 02(الافتصادیة المنصوص علیها في المادة 

أعلن المرسوم  تم استحداث هذه اللجنة تماشیا ومقتضیات تطور المعیار العضوي؛ إذ

مكرر، وبموجبها تم إنشاء ) 119(سالف الذكر على استحداث المادة ) 338-08(الرئاسي رقم 

صفقات المؤسسات العمومیة ومراكز  البحث والتنمیة والمؤسسات العمومسة المذكورة في المادة 

تا مثب) 236-10(، وجاء المرسوم الرئاسي رقم )250-02(من المرسوم  الرئاسي رقم ) 02(

، وستتم دراسة هذه اللّجنة وبیان اختصاصاتها اقتناعا )134(وجود هذه اللجنة بموجب المادة 

من المشرع بأن الرقابة الفعالة هي تلك التي تفرض على كل الصفقات وعلى كل الهیئات 

 .محاصرة للفساد على كل مستویاته) 02(المنصوص علیها في المادة 

والتنمیة الوطني أو المؤسسة العمومیة الوطنیة أو تختص لجنة الصفقات لمركز البحث 

 .المؤسسة العمومیة الاقتصادیة بدراسة دفاتر شروط مناقصات الجهات المذكورة

كما تختص بدراسة ملف المناقصة منح التأشیرة بشأنه وفق ما هو مقرر بالنسبة لباقي 

 .لجان الصفقات العمومیة
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واضح عن القاعدة المعمول بها في كل خروج المشرع ال) 114(یتضح من نص المادة 

لجان الصفقات العمومیة؛ إذ لم یعترف لهذه اللجنة دون سواها بدراسة الطعون الناتجة عن 

المنح المؤقت؛ بل أوكل الاختصاص بالنظر في الطعن للجنة البلدیة للصفقات أو اللجنة الولائیة 

 .أو الوزاریة للصفقات أو اللجنة حسب كل حالة

الاستثناء تساؤلا في غایة الأهمیة لماذا استثنى المشرع فقط هذا النوع من یطرح هذا 

 .)1(المؤسسات

 :على العموم یتحدد اختصاص اللجنة وفق المعیارین العضوي والمالي

یُقد به أن الاختصاص لا ینعقد للجنة إلا إذا كان الطرف المعني بالصفقة أو : المعیار العضوي -

، وهي مراكز البحث والتنمیة والمؤسسات )134(المذكورة في المادة الخاضع للرقابة من الجهات 

العمومیة الوطنیة  والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري 

 .والمؤسسة العمومیة الاقتصادیة

ة إن السقف المالي المطلوب لاختصاص اللجنة یكون في حدود المبالغ المذكور : المعیار المالي -

 .)2(148، 147، 146: في المواد

 ینبغي ألا یفوق السقف المالي لصفقة الأشغال المواد : بالنسبة لصفقات الأشغال واقتناء اللوازم •

 

                                                 
 .278بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص )1(
أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(من احكام المرسوم الرئاسي رقم  136وهو ما أشار إلیه صراحة نص المادة  )2(

 .، معدل ومتمم، سبق الإشارة إلیه2010
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، وما زاد )1(، وكذا كل مشروع ملحق بها)دج 1.000.000.000(عرضها على اللجنة عن  •

 .عن هذا السقف المالي یدخل في اختصاص اللجنة الولائیة للصفقات

عن صفقات اقتناء اللوازم فعرضها على اللجنة مرهون بعدم تجاوز سقفها المالي  أما

 .)2(وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة) دج 300.000.000(

ینعقد الاختصاص ) 148(رجوعا لأحكام المادة : بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات •

 )دج 200.000.000(الصفقة للجنة بالنسبة لصفقات الخدمات شریطة ألا یتجاوز مبلغ 

بالنسبة ) دج 60.000.00(، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة وألا یتجاوز مبلغ )3(

 .)4(لصفقات الدراسات وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة

رقابة لجنة الصفقات للمرسسات العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز / ثانیا

بع الإداري غیر المذكورة في القائمة المنصوص علیها للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطا

 :)134(في المادة 

إنشاء لجنة خاصة بصفقات المؤسسات العمومیة المحلیة یعود هو الآخر إلى المرسوم  

الذي صار یحمل عنوان ) 122(الذي ادخل محتوى جدید لنص المادة ) 08/338(الرئاسي رقم 

                                                 
من  164دج، انظر المادة  600.000.000: كان المبلغ محدد بـ) 236-10(الرئاسي  في ظل احكام المرسوم )1(

 .، معدل ومتمم، سبق الإشارة إلیه2010أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10: (المرسوم الرئاسي رقم
من  147: دج، أنظر المادة 150.000.000: كان المبلغ محدد بـ) 236-10: (في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم )2(

 .، معدل ومتمم، سبق الإشارة إلیه2010أكتوبر  07: ، مؤرخ في)236-10(المرسوم رقم 
 .دج 100.000.000: كان المبلغ محدد بـ) 236-10(في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم  )3(
 تعتبر صفقات الدراسات الصفقات الوحیدة التي لم یتغیر سقفها المالي بعد التعدیل  )4(
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حداث لجنة صفقات على مستوى المؤسسات المحلیة مكرر التي أعلنت عن است) 122(المادة 

 .لكل من الولایة والبلدیة

منه، بما ) 138(مثبتا وجود هذه اللجنة في المادة ) 10/236(وجاء المرسوم الرئاسي رقم 

یؤكد استقلالها عن باقي اللجان وهذا أمر طبیعي؛ فالمؤسسات المحلیة تتمتع بالشخصیة 

 .تقل عن كل من الولایة والبلدیة وتبعا لذلك تستقل بلجنة خاصةالاعتباریة لها وجود ذاتي ومس

تكون لجنة صفقات المؤسسة العمومیة بلدیة إن كانت المؤسسة تابعة للبلدیة، وهي من 

أنشأها وتكون المؤسسة العمومیة ولائیة إذا كانت المؤسسة تابعة للولایة وهي من أنشأتها، 

ترف لكل من الولایة والبلدیة بانشاء مؤسسات عمومیة فتشریع الإدارة المحلیة في الجزائر اع

 .)1(محلیة لتلبیة الحاجات العامة

إذا كان الأمر واضحا بالنسبة للمؤسسات العمومیة المحلیة؛ فالإشكال یثور بالنسبة 

لشخص آخر تدخُل صفقاته ضمن هذه اللجنة وهو الهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة 

؛ فالمشرع لم 134داري غیر المذكور في القائمة المذكور في المادة الوطنیة ذات الطابع الإ

 .یحدد المقصود بهذه الهیاكل

 .یتحدد اختصاص اللجنة وفق معیار عضوي ومالي

المعیار العضوي للجنة الصفقات للمؤسسة العمومیة المحلیة والهیكل غیر الممركز  -

 :)134(المذكور في المادة للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر 

                                                 
 .271بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص  )1(
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لا ینعقد اختصاص اللجنة إلا إذا كان الطرف المعني بالصفقة أو الخاضع للرقابة 

الخارجیة مؤسسة عمومیة محلیة، قد تكون تابعة للبلدیة أو للولایة، فلكل مؤسسة محلیة لجنتها 

 .الخاصة

 :اللجنة فهو كما یليأما السقف المالي المطلوب لعقد الاختصاص لهذا : المعیار المالي -

یجب أن یقلّ السقف المالي لصفقة الأشغال أو : بالنسبة لصفقات الأشغال واقتناء اللوازم  *

، وكذا كل مشروع ملحق بهذه )دج 200.000.000(اقتناء اللواز المراد عرضها على اللجنة 

للصفقات، وبتعبیر ، وما زاد عن هذا المبلغ یدخل في اختصاص اللجنة الولائیة )1(الصفقة

یدخل في اختصاص ) دج 200.000.000(أوضح؛ إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یزید عن 

 .اللجنة الولائیة للصفقات، وإن قلّ عن المبلغ المذكور خضع لاختصاص هذه اللجنة

بعد تعدیل تنظیم الصفقات العمومیة بأحكام المرسوم : بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات  *

میّز المشرع بین صفقات الدراسات والخدمات، فحدد مبلغ ) 23-12(اسي رقم الرئ

بالنسبة لصفقات الدراسات، وهو المبلغ الذي كان موجودا قبل التعدیل، ) دج 20.000.000(

بالنسبة لصفقات الخدمات بمعنى ینعقد الاختصاص إلى ) دج 50.000.000(وحدد مبلغ 

 50.000.000(ویقلّ عن ) دج 20.000.000(یقل عن اللجنة إذا كان مبلغ صفقة الدراسات 

                                                 
دج، وكذا كل مشروع ملحق  50.000.000: كان المبلغ محدد بـ) 236-10(في ظل أحكام المرسوم الرئاسي، رقم  )1(

متمم، ، معدل و 2010أكتوبر  07: ، مؤرخ في)236-10(من المرسوم الرئاسي رقم ) 136(المادة : أنظر. بهذه الصفقة
 .سابق الإشارة إلیه
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بالنسبة لصفقات الخدمات، وإذا كان المبلغ یفوق أو یساوي المبالغ المذكورة تدخل الصفقة ) دج

 .)1(في اختصاص لجنة الصفقات الولائیة

 :الرقابة على الصفقات العمومیة البلدیة/ ثالثا

عمومیة على المستوى البلدي كل من رئیس یقوم بالرقابة على على عملیة إبرام الصفقات ال

وكذا اللجنة المحدثَة بموجب أحكام ) 1(المجلس الشعبي البلدي وهو ما أكدّه قانون البلدیة 

 ).2(والتنظیمات المتلاحقة للصفقات العمومیة ) 250-02(المرسوم الرئاسي رقم 

 :رقابة رئیس المجلس الشعبي البلدي على الصفقات العمومیة.1

رئیس المجلس «المتعلق بالبلدیة على  )2()10-11(من قانون رقم ) 82(المادة نصّت 

الشعبي البلدي یقوم باسم البلدیة وتحت مراقبة المجلس بجمیع الأعمال الخاصة بالمحافظة على 

 :الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدیة لا سیما ما یأتي

 .ومتابعة تطور مالیة البلدیةتسییر إیرادات البلدیة والإذن بالإنفاق  -

إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بیعها، وقبول الهِبات والوصایا والصفقات أو  -

 الإیجارات،

 .»...إبرام المناقصات أو المزایدات الخاصة بأشغال البلدیة ومراقبة حسن تنفیذها -

                                                 
عمل المشرع على توحید السقف المالي لكل من صفقات الدراسات ) 236-10(في ظل احكام المرسوم الرئاسي رقم  )1(

 .دج 20.000.000: والخدمات بـ
 . 2011یولیو  03: ، بتاریخ)37(یتعلق بالبلدیة، جر عدد  2011یونیو سنة  22: ، مؤرخ في)10-11(قانون رقم  )2(
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فقات العمومیة التي من قانون البلدیة وتنظیم الص) 82(یُلاحظ ان هناك تجانس بین نص المادة 

تجعل من رئیس المجلس الشعبي اللبدي السلطة المختصة بإبرام صفقات البلدیة وكذا 

 .)1(مراقبتها

عندما « من قانون البلدیة التي جاء فیها) 84(لكن الإشكال یثور في نص المادة 

البلدي مع مصالح البلدیة باسمه الشخصي أو باسم  بيالشع ستتعارض مصالح رئیس المجل

زوجه أو أصوله أو فروعه إلى الدرجة الرابعة أو بصفته وكیلا، یُعین المجلس الشعبي البلدي 

المجتمع تحت رئاسة منتخَب آخر غیر رئیس المجلس الشعبي البلدي أحد أعضاءه لتمثیل 

 .»البلدیة سواء أمام القضاء أو عند إبرام العقود

اضح من النص أن المشرّع خول المجلس الشعبي البلدي صلاحیة سحب سلطة إبرام و 

العقود من رئیس المجلس الشعبي البلدي، وهذه السلطة؛ أي سلطة السحب ضروریة للحفاظ 

على المال العام وحتى لا یُسيء رئیس المجلس الشعبي البلدي استعمال سلطته، لكن الإشكال 

 :یُثار من زوایتین

من قانون البلدیة لموضوعها ولمحتواها بمجرد الإطلاع على نص ) 84(ن المادة فقدا. أ

لا تصح الصفقات «التي تنص على ) 10/236(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 08(المادة 

رئیس المجلس الشعبي ...ولا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة المختصة المذكورة أدناه

 .»ات البلدیةالبلدي فیما یخص صفق
                                                 

من قانون البلدیة دائما یُفهم أن البلدیة لا یمكنها أن تبرم عقود  خارج إجراء ) 191(غیر أنه بالرجوع إلى نص المادة  )1(
المناقصة وهذا یتعارض مع تنظیم الصفقات العمومیة، الذي جعل البلدیة إدارة مؤهلة بإبرم الصفقات العمومیة بصریح نص 

 .بإبرام صفقاتها وفقا لإجراء المناقصة أو التراضي منه، ومن ثمة فهي مؤهلة 2المادة 
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إن مجرد  استقراء نص المادتین یُظهر لنا عدم التجانس في موضوعهما، فمن جهة نجد 

من صلاحیات المجلس الشعبي البلدي سحب سلطة إبرام العقود من رئیسه وتعیین عضو من 

 .المجلس لتولي هذه السلطة

یس المجلس ومن جهة أخرى لا تصح الصفقات ولا تكون نهائیة إلا إذا وافق علیها رئ

 .الشعبي البلدي

فیما یخص الحالات التي تتعارض فیها مصالح ) 84(الغموض الذي تركته المادة .ب

رئیس المجلس الشعبي البلدي مع مصالح البلدیة، فما هي الحالات التي تؤدي إلى تعارض 

المصالح؟ إن مشكل تعرض المصالح في إطار صفقة معینة مفادها مصالح مادیة، وفي هذه 

الحالة یقوم المجلس بتعیین منتخَب یبرم صفقة نیابة عن المجلس بناءً على مداولة هذا الأخیر، 

 .وهنا یطبق قانون البلدیة بناءً على قاعدة الخاص یقیّد العام

من قانون البلدیة التي ) 194(لعل الإشكال یُطرح بأكثر حدة إذا ما نظرنا إلى نص المادة 

مومیة إلى الوالي بعد إجراء مداولة علیه من طرف المجلس فرضت إرسال محضر الصفقة الع

من أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 08(الشعبي البلدي، فهذا الأمر یتناقض تماما مع نص المادة 

التي جعلت الصفقة نهائیة إذا وافق علیها رئیس المجلس الشعبي البلدي؛ الأمر ) 10-236(

 :سیتین هماالذي یُحتّم علینا تقدیم ملاحظتین أسا

إن الصفقات التي تخص البلدیة لا تحتاج إلى مداولة من طرف المجلس الشعبي .أ

 .البلدي؛ بل إلى توقیع رئیس المجلس الشعبي البلدي فقط
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إن الصفقات التي تختص البلدیة بإبرامها لا یحتاج إرسالها إلى الوالي؛ بل تصبح .ب

البلدي علیها، وما سلطة الولایة هنا إلا رقابة نهائیة ونافذة بمجرد توقیع رئیس المجلس الشعبي 

 .)1(وصائیة تعمل على التحقق من مدى مطابقة الصفقة مع أهداف الفعالیة والاقتصاد

ورغم تضارب النصوص وتناقضها یبقى رئیس المجلس الشعبي البلدي الجهة المكلفة 

من قانون البلدیة، ) 82( بإبرام الصفقات والرقابة علیها، وهذا ما أكد علیه صراحة نص المادة

 ).236-10(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 8(وكذا المادة 

فضلا عن سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي أحدَث المشرع بموجب أحكام تنظیم 

 .اللجنة البلدیة للصفقات: الصفقات العمومیة لجنة تدُعى بـ

 :رقابة اللجنة البلدیة للصفقات العمومیة/ 2

وقانون البلدیة تحدید الجهة المكلفة ) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم تناول كل 

 .بالرقابة على الصفقات العمومیة على المستوى البلدي

 :على إنشاء لجنة بلدیة لمراقبة الصفقات العمومیة تتشكل من) 137(نصت المادة 

 .رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله رئیسا -

 .ممثل المصلحة المتعاقدة -

 .منتخبین إثنین یمثلان المجلس الشعبي البلدي -

 ).مصلحة المیزانیة ومصلحة الحاسبة(ممثلین اثنین من الوزیر المكلف بالمالیة  -

                                                 
معدل ومتمم، سابق  2010أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(من احكام المرسوم الرئاسي رقم  127أنظر المادة  )1(

 .الإشارة إلیه
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 .ممثل المصلحة التنقیة المعنیة بالخدمة -

من قانون البلدیة جاءت بتشكیلة أخرى تنشأ لجنة بلدیة للمناقصة ) 191(غیر أن المادة 

 :تتشكل كما یأتي

 .لمجلس الشعبي البلدي رئیسارئیس ا -

 .منتخبین اثنین یعینهما المجلس الشعبي البلدي، عضوین -

 .الأمین العام للبلدیة، عضوا -

 .ممثل مصالح أملاك الدولة -

الغریب في الأمر أن كل من تنظبم الصفقات العمومیة وقانون البلدیة یتضمنان اللجنة 

ى صفقات البلدیة؛ إلا أن المشرع في تنظیم نفسها، وهي لجنة الصفقات كهیئة مكلفة بالرقابة عل

وفي قانون البلدیة عبّر عن اللجنة " اللجنة البلدیة للصفقات"الصفقات عبّر عن اللجنة بمصطلح 

 ".لجنة بلدیة للمناقصة"بمصطلح 

هذا الأمر یؤدي إلى تضییق نطاق عمل لجنة الصفقات بمنظور قانون البلدیة مقارنةً 

العمومیة؛ الأمر الذي یؤدي إلى عدم تجانس النصوص القانونیة المتعلقة تنظیم الصفقات ب

 .بالصفقات العمومیة

یلاحظ أن رئاسة اللجنة هي من اختصاص رئیس المجلس الشعبي البلدي سواء من 

منظور تنظیم الصفقات العمومیة أو حتى من منظور قانون البلدیة؛ هذا الأمر یثیر إشكال كیف 

شعبي البلدي هو رئیس البلدیة والصفقات هي صفقات البلدیة، وهذا الأخیر أن رئیس المجلس ال
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هو من یقوم بإبرامها وفي الوقت نفسه هو رئیس اللجنة البلدیة للصفقات؛ وهذا الأمر یشبه فكرة 

 .الإدارة القاضیة؛ أین كانت خصمًا وخكما في الوقت نفسه

صفقات العمومیة وقانون البلدیة وقد أحسن المشرّع صنعا عندما نص في كل من تنظیم ال

على أن رئاسة اللجنة تكون لرئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، ل، رئیس المجلس الشعبي 

البلدي قد لا تتوافر فیه الكفاءة المهنیة المطلوبة لمراقبة الصفقة العمومیة، فله أن یعیّن ممثلا له 

 .یتمیز بالكفاء  المطلوبة والغایة المرجوة

النسبة لممثل المصلحة المتعاقدة فله دور أساسي یتمثل في تزوید اللجنة البلدیة أما ب

للصفقات بجمیع المعلومات الضروریة لاستیعاب محتوى الصفقة، ورغم أهمیة الدور الذي یلعبه 

 .لم یتضمنه قانون البلدیة ضمن تشكیلة اللجنة

بل نشر إعلان المناقصة تختص لجنة الصفقات البلدیة بدراسة مشاریع دفاتر الشروط ق

 .التي جاءت بحكم عام ینطبق على كل لجان الصفقات) 132(وذلك طبقا لنص المادة 

وبذلك تمارس اللجنة رقابة سابقة قبل الإعلان عن المناقصة للتأكد من جِدیة الطلبات أو 

ت الفقرة الاحتیاجات فحصا دقیقا ومعمقا، وهذا ما یجسد الطابع الوقائي لهذه الرقابة، وقد حدد

یوما لدراسة مشروع دفتر الشروط، ویتضح من صیاغة ) 45(مدة ) 132(الثانیة من المادة 

كما هو الحال بالنسبة " رفض"ولم یورد عبارة " مقرر التأشیرة(المادة أن المشرع استعمل عبارة 

 . )1(؛ فالإبقاء على نص المادة بهذه الكیفیة یجعل منح التأشیرة أمرا مقضیا)141(للمادة 

                                                 
 .256بوضیاف عمار، شرحتنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص  )1(
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كما تختص اللجنة بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها البلدیة أخذا بعین الاعتبار 

السقف المالي؛ إذ میّز المشرع بین صفقات الدراسات والخدمات، فكل صفقة  دراسات یقل 

ینعقد الاختصاص بشأنها إلى اللجنة البلدیة، والأمر نفسه ) دج 20.000.000(مبلغها عن 

وأن یقلّ السقف المالي ) دج 50.000.000(لخدمات التي یقل مبلغها عن بالنسبة لصفقات ا

 .)1()دج 200.000.000(لصفقة الأشغال أو اقتناء اللوازم عن 

یوما من تاریخ إیداع الملف ) 20(یتوج عمل اللجنة اللجنة بمنح التأشیرة أو رفضها خلال 

أحكام المرسوم الرئاسي رقم  من) 141(لدى كتابة ضبط اللجنة، وهذا ما نصت علیه المادة 

)10-236.( 

) 10(كما تتولى اللجنة البلدیة للصفقات دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت خلال 

 .)2(أیام من نشر إعلان المنح المؤقت للصفقة

وفي حال ثبوت التجاوز یمكن للجنة الصفقات إلغاء المنح المؤقت، وفي هذه الحالة 

 .خضوع إلغاء المنح المؤقت للموافقة المسبقة للوالي) 236-10: (قمأوجب المرسوم الرئاسي ر 

یتبین أن ) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم ) 114(وعند ربط مقتضیات المادة 

المشرع أضاف لاختصاص اللجنة البلدیة اختصاصا جدیدا یتعلق بدراسة الطعون الموجهة ضد 

المعیار العضوي : ، وهذا بعد توافر معیارین همااختیار المصلحة المتعاقدة خارج صفقات البلدیة

 .والمالي، یضاف إلیهما معیار النطاق الجغرافي أو الاختصاص الإقلیمي

                                                 
 .، سابق الإشارة إلیه2012جانفي  18: مؤرخ في) 23-12(م المرسوم الرئاسي رقم بعد تعدیلها بأحكا 136المادة  )1(
 .من احكام المرسوم السابق الإشارة إلیه 114أنظر المادة  )2(
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حتى یعقد اختصاص اللجنة البلدیة بدراسة طعن خارج إطار صفقات البلدیة : المعیار العضوي*

 :وجب أن تكون الجهة المعنیة بالصفقة والطعن هي

وهي المؤسسة العمومیة ) 2(اختلاف أنواعها المحددة في المادة  مؤسسة عمومیة على -

الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي 

 .والثقافي والمهني والمؤسسات العمویة ذات الطابع التقني

 .مركز بحث والتنمیة وطني -

 .مؤسسة عمومیة اقتصادیة -

ات طابع صناعي وتجاري بعد توافر شرط التمویل الكلي من خزینة مؤسسة عمومیة ذ -

 .الدولة

حتى یعقد اختصاص اللجنة البلدیة بدراسة الطعون الناتجة عن اختیار : المعیار المالي* 

المتعاقد بخصوص هذا النوع من المؤسسات یتعین أن یكون في الحدود المبینة في المادة 

)136 ( 

من تنظیم الصفقات العمومیة ) 114(أشار المشرع في نص المادة قد : المعیار الجغرافي* 

، وهو ما »وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنیة والطبیعة الجغرافیة للمؤسسة...«: إلى

یعني أن الاختصاص بالنظر في الطعن الناتج عن المنح المؤقت للصفقة لا ینعقد للجنة البلدیة 

 .ي نطاقها الجغرافيإلا في حدود المؤسسات الموجودة ف
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غیر أن المؤسسات الموجودة في النطاق الجغرافي منها ما یكتسي طابع المؤسسة الوطنیة 

أو مركز بحث وتنمیة وطني، فكیف یمكن عرض طعن یخص مؤسسة وطنیة على لجنة 

 .)1(بلدیة

 :رقابة اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة/ رابعا

رقابة الصفقات على المستوى الولائي، فعهد إلیها دراسة  )2(أناط المشرع إلى اللجنة الولائیة

ودراسة الطعون الموجهة ضد اختیار ) 2(، دارسة مشاریع الصفقات )1(مشاریع دفاتر الشروط 

 ).3(المصلحة المتعاقدة الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة 

 :دراسة مشاریع دفاتر الشروط.1

تتولى اللجنة الولائیة للصفقات ) 236-10(رقم من المرسوم الرئاسي ) 132(طبقا للمادة 

دراسة مشاریع الصفقات المتعلقة بالمناقصات، قبل إعلان المناقصة خلال مدة حددتها المادة 

أشهر ، ) 03(یوما، وینتج عنها صدور مقرر التأشیرة وتكون صالحة لمدة ) 45(نفسها وهي 

الملف من جدید على لجنة الصفقات، فإذا انقضى الأجل یتعین على المصلحة المتعاقدة عرض 

 .ویعقد الاختصاص لهذه اللجنة متى توافر المعیارین العضوي والمالي

حتى ینعقد الاختصاص لرقابة اللجنة الولائیة للصفقات وجب أن تكون : المعیار العضوي*

 :الإدارة المعنیة بالصفقة إما

 .الولایة -
                                                 

 .259، 5258مرجع  سابق ص . بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة )1(
ى الصفقات التي تبرمها الولایة، وكذل المؤسسات العمومیة قبل تعدیل قانون الولایة كان للوالي دور في الرقابة عل )2(

 ).236-10: (من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 136الواقعة تحت وصایتها مراعاةً للسقف المالي المحدد في المادة 
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حدود مالیة خارجة عن اختصاص الصفقات العمومیة التي تبرمها البلدیة ضمن  -

 .اللجنة البلدیة للصفقات

الصفقات العمومیة التي تبرمها المؤسسات المحلیة ضمن الحدّ المالي الذي یخرج عن  -

 .اختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات المحلیة

الصفقات العمومیة الي تبرمها المصالح غیر الممركزة للدولة ویتعلق الأمر هنا  -

 .یة الموجودة على مستوى الولایةبالمدیریات التنفیذ

إلى جانب المعیار العضوي وجب توافر المعیار المالي المبین في المادة : المعیار المالي *

 :بعد التعدیل، وذلك حسب نوع كل صفقة من الصفقات الآتیة) 136(

 حتى ینعقد الاختصاص إلى اللجنة الولائیة ینبغي : بالنسبة لصفقات الدراسات والخدمات -

 )1()دج 20.000.000(أن یكون السقف المالي لصفقة الدراسات یساوي أو یفوق 

 .)2(بالنسبة لصفقات الخدمات) دج50.000.000(و

في حین یختلف السقف المالي بالنسبة للصفقات التي تبرمها الولایة والمصالح غیر 

المرسوم  من أحكام) 148-147-146(الممركزة للدولة على النحو المبیّن في نص المواد 

 ).23-12(الرئاسي رقم 

حتى یتقرر اختصاص اللجنة الولائیة في دراسة مشاریع دفاتر : بالنسبة لصفقات الأشغال -

الشروط الخاصة بصفقات الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة؛ ینبغي أن تكون العتبة المالیة 

                                                 
 .بالنسبة لصفقات الدراسات لم یتغیر السقف المالي سواء قبل أو بعد التعدیل )1(
 .دج 20.000.000كان السقف المالي یساوي أو یفوق ) 236-10(في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم  )2(
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كل مشروع ملحق بهذه  ، وكذا)1()دج 1.000.000.000(لصفقة الأشغال تساوي أو تقل عن 

 .الصفقة وما زاد عن هذا الحد یجخل في اختصاص اللجنة الوطنیة

حتى یتقرر اختصاص اللجنة الولائیة بالنسبة لهذا النوع من : بالنسبة لصفقات اللوازم -

، وكذا كل )دج 300.000.000(الصفقات ینبغي أن یكون السقف المالي یساوي أو یقل عن 

 .)2(قةمشروع ملحق بهذه الصف

حتى یتقرر اختصاص اللجنة الولائیة بالنسبة لصفقات الخدمات : بالنسبة لصفقات الخدمات-

وكذا كل ) دج 200.000.000(ینبغي أن یكون السقف المالي للصفقة یساوي أو یقل عن 

 .)3(مشروع ملحق بهذه الصفقة

) دج 60.000.000(فكل صفقة دراسات یقل مبلغها أو یساوي : بالنسبة لصفقات الدراسات -

 .)4(وكل مشروع ملحق بها یخض قانونا لاختصاص اللجنة الولائیة للصفقات

 :دراسة مشاریع الصفقات. 2

لا تتوقف اختصاصات اللجنة الولائیة للصفقات عند دراسة مشروع دفتر الشروط الخاصة 

 .بالمناقصة والمصادقة علىه؛ بل تمتد لمشروع الصفقة في حدّ ذاته

                                                 
المادة : أنظر. دج 600.000.000: كان السقف المالي محدد بـ) 236-10(في ظل احكام المرسوم الرئاسي رقم  )1(

 .، مرجع سابق236-10: من المرسوم الرئاسي رقم 146
: دج، أنظر المادة 150.000.000: كان السقف المالي محدد بـ) 236-10: (سوم الرئاسي رقمفي ظل أحكام المر   )2(

 .معدل ومتمم، سابق الإشارة إلیه 2010أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم  147
المادة : دج، أنظر 100.000.000: كان السقف المالي محدد بـ) 236-10(في ظل احكام المرسوم الرئاسي رقم  )3(

 .من المرسوم السابق الإشارة إلیه) 236-10: (من المرسوم الرئاسي رقم 148
 .صفقات الدراسات هي الصفقات الوحیدة التي لم یرفع سقفها المالي بعد التعدیل )4(
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تختص «) 136(أهمها المادة  )1(الرقابة هذه أساسها القانوني في مواد كثیرةتجد سلطة 

اللجنة الولائیة للصفقات بدراسة مشاریع الصفقات التي تبرمها الولایة والمصالح غیر الممركزة 

 148و 147و 146للدولة التي تساوي مبلغها أو یقل عن المستویات المحددة في المواد 

 ..»مكرر 148و

أفضل إجراء جاء به المرسوم الرئاسي رقم : الطعون الناتجة عن المنح المؤقت دراسة. 3

 .هو استحداثه لآلیة جدیدة تمثلت في المنح المؤقت للصفقة) 02-250(

) 130(لیثبت هذا الإجراء نظرا لأهمته في المادة ) 236-10(وجاء المرسوم الرئاسي رقم 

تها في مجال تحضیر الصفقات العمومیة وإتمام تقدم لجنة الصفقات مساعد«منه التي جاء فیها 

 .»تراتیبها وتقدم رأیا حول كل طعن یقدمه متعهد یحتج على اختیار المصلحة المتعاقدة

أین اعترف المشرع لكل متعهد " تسویة المنازعات"تحت عنوان ) 114(وجاءت المادة 

 .)2(الطعن في نتائج اختیار المصلحة المتعاقدة

ر المتعامل المتعاقد لا یعني بحال من الأحوال غلق ملف المناقصة؛ فالإعلان عن اختیا

أیام ) 10(أن یرفع طعنا أمام اللجنة الولائیة للصفقات وهذا خلال ) 114(بل یجوز طبقا للمادة 

) 15(من تاریخ نشر إعلان المنح المؤقت وتتولى اللجنة المذكورة دراسة الطعن خلال مدة 

 .یوما

                                                 
، معدل ومتمم، سابق 2010أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10: (من المرسوم الرئاسي رقم) 131(و) 130(المواد  )1(

 .الإشارة إلیه
 266مرجع سابق، ص . بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة )2(
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یتبین أن المشرع أضاف للجنة ) 114(والمادة ) 134(المادة بالربط بین مقتضیات 

 هالمتعاقد هالولائیة للصفقة اختصاصا جدیدا یتعلق بدراسة الطعون الموجهة ضد اختیار المصلح

، لكن هذا بعد توافر معیارین العضوي )134(المتعلقة بالمؤسسات والجهات المذكورة في المادة 

 .والمالي

یعقد اختصاص اللجنة الولائیة بدراسة طعن خارج إطار صفقات  حتى: المعیار العضوي* 

 :الولایة وجب أن تكون الجهة المعنیة بالصفقة أو المطعون ضدها هي إما

وهي المؤسسة العمومیة  2مؤسسة عمومیة على اختلاف أنواعها المحددة في المادة  -

ات الطابع العلمي والثقافي الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذ

 .والمهني والمؤسسات العمومیة ذات الطابع التقني

 .مركز وبحث وتنمیة وطني -

 .مؤسسة عمومیة اقتصادیة -

مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري بعد توافر شرط التمویل الكلي أو الجزئي  -

 .)1(من قِبل خزینة الدولة

حتى یعقد الاختصاص للجنة الولائیة بدراسة الطعون الناتجة عن اختیار : المعیار المالي* 

المصلحة المتعاقدة أو الطعون الناتجة عن المنح المؤقت لا یكفي توافر المعیار العضوي 

فحسب؛ بل لابد من توافر المعیار المالي، وذلك في ألا یتجاوز السقف المالي لصفقات الأشغال 

                                                 
كتوبر أ 07: ، مؤرخ في)236-10(من المرسوم الرئاسي رقم ) 134(وهي الهیئات الوارد ذكرها في نص المادة  )1(

 .، معدل ومتمم2010
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المعدلة  148، 147، 146راسات تلك الحدود المرسومة في المواد واللوازم والخدمات والد

 .23-12: بأحكام المرسوم الرئاسي رقم

 :الرقابة على الصفقات العمومیة المركزیة: المطلب الثاني

نظرا لأهمیة الرقابة على الصفقات العمومیة فإن جهود المشرع ومساعیه لم تتوقف على 

ضخمة تقوم بها هیئات على المستوى المركزي خاصة وأن  تقریر رقابة محلیة، فوجود مشاریع

هذه الصفقات أكثرها عرضة للفساد أدى إلى ضرورة إیجاد نظام رقابي مركزي تقوم به لجان 

واللجان الوزاریة ) أولا(انُشئت لهذا الغرض، تتمثل في لجنة صفقات الهیئات الوطنیة المستقلة 

، كما أن هناك مشاریع ذات أهمیة وطنیة تُصرف )نیاثا(بالنسبة لصفقات  الوزارات المختلفة 

فیها أموال ضخمة، فلا یُعقل أن تبقى هذه المشاریع دون رقابة، لذا عمل المشرّع على إنشاء 

لجنة وطنیة للرقابة على الصفقات العمومیة، وتم تدعیم عمل هذه اللجنة بإحداث لجنتین 

لصفقات العمومیة لضمان فعالیة هذه وطنیتین كل واحدة منها تختص بمجال من مجالات ا

 ).ثالثا(اللجان الوطنیة 

 :رقابة لجنة الصفقات الخاصة بالهیئات الوطنیة المستقلة/ أولا

ذكر القائمة الكاملة للجنة صفقات الهیئة ) 236-10(لم یرد في المرسوم الرئاسي رقم 

بالإعلان عن تشكیلة  بالاعتراف لمسؤول الهیئة المستقلة) 128(المستقلة، واكتفت المادة 

 2ویحدد مسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة المنصوص علیها في المادة «اللجنة؛ حیث جاء فیها 

 .»...أعلاه تشكیلة لجنة الصفقات الموضوعة لدى المؤسسة المعنیة
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یعود اختیار أعضاء لجنة صفقات هذه الهیئة لمسؤول الهیئة الوطنیة المستقلة، كأن یتعلق 

س المجلس الشعبي الوطني أو رئیس مجلس الأمة أو رئیس المجلس الاقتصادي الأمر برئی

حق اختیار أعضاء  لجنة الصفقات، ) 128(والاجتماعي، فهؤلاء جمیعا یملكون طبقا للمادة 

ولعل سر الاعتراف لرئیس الهیئة بهذا الامتیاز نظرا لمكانة الهیئة في حد ذاتها ضمن هیاكل 

 .لا تخضع لوصایة معینة الدولة ولخصوصیتها كونها

تختص اللجنة كباقي لجان الصفقات الأخرى بدراسة دفاتر شروط مناقسات الهیئة 

المستقلة، كما تختص بدراسة ملف المناقصة وتمنح على إثرها التأشیرة على غرار الاختصاص 

 .المنوط لباقي لجان الصفقات تتولى دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت

 .تولي اللجنة لهذه الاختصاصات مرهون بتوافر المعیارین العضوي والماليغیر أن 

فلا یعقد الاختصاص للجنة إلا إذا كان الطرف المعني بالصفقة أو : المعیار العضوي* 

الخاضع للرقابة الخارجیة هو هیئة وطنیة مستقلة كالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة أو 

 .المجلس الاقتصادي والاجتماعي

أما عن الحد المالي المطلوب لعقد الاختصاص لهذه اللجنة فقد أحالتنا المادة : المعیار المالي* 

المعدلة بأحكام  148، 147، 146، وهذه الأخیرة أحالتنا للمواد )133(إلى المادة ) 128(

 ).23-12(المرسوم الرئاسي رقم 
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لصفقة الأشغال المراد عرضها ینبغي ألا یفوق السقف المالي : بالنسبة لصفقات الأشغال -

 .)1( )دج 1.000.000.000(على هذه اللجنة عن 

وبتعبیر آخر إذا كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل المبلغ المذكور، فالصفقة تدخل في 

اختصاص لجنة صفقات الهیئة المستقلة، كما یعود للّجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات 

 .من تنظیم الصفقات العمومیة) 106(مادة العمومیة ضمن الحدود المبینة في ال

ینبغي ألا یفوق السقف المالي لصفقة اللوازم المراد : بالنسبة لصفقات اقتناء اللوازم -

؛ بمعنى إذا )2()دج 300.000.000(عرضها على لجنة صفقات الهیئة المستقلة عن 

للجنة، كما كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن المبلغ المذكور؛ فالصفقة من اختصاص ا

یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في المادة 

 .من تنظیم الصفقات العمومیة) 106(

؛ أي إذا )دج60.000.000(ینبغي ألا یفوق سقفها المالي عن : بالنسبة لصفقات الدراسات -

اختصاص الهیئة كما  كان مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن المبلغ المذكور؛ فالصفقة من

) 106(یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في المادة 

 .من تنظیم الصفقات العمومیة

                                                 
 .2012جانفي  18: مؤرخ في) 23-12(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 146(أنظر المادة  )1(
 .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة 10/236من احكام المرسوم ) 147(أنظر المادة  )2(
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لعرضها ) دج 200.000.000(ینبغي ألا یفوق شقفها المالي : بالنسبة لصفقات الخدمات -

تصاص اللجنة الوطنیة لرقابة اللجنة، وما زاد عن هذا السقف یجعل الصفقة من اخ

 .)1(للصفقات العمومیة

 :رقابة اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة/ ثانیا

تجسدت سیاسة الرقابة على المستوى الوزاري في سقف مالي معین لبعض الصفقات وهو 

التي أحدثت لجنة وزاریة ) 250-02(من المرسوم الرئاسي رقم ) 119(ما نصت علیه المادة 

 .)2(العمومیة على مستوى كل وزارةللصفقات 

إن السؤال الذي یُطرح في هذا المقام هل تتشكل هذه اللجنة حتى على مستوى اولزارات 

 المنتدبة وكتابات الدولة على مستوى الحكومة المكلفة ببعض القضایا الهامة؟

ارة أنها تخضع للوز  )3()157-92(من احكام المرسوم التنفیذي رقم  2/2لقد نصت المادة 

التابعة  لها تحت توجیهات الوزیر، والمشرع بفعله هذا یكون قد احسن صنعا لأنه لا یُعقل أن 

 .تبقى الاعتمادات المالیة الضخمة للوزارات المنتدبة دون رقابة

لا تبتعد اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة عن باقي لجان الصفقات الأخرى؛ إذ تصادق 

، كما تتولى )1(خاصة بالمناقصات التي تدخل نطاق اختصاصهاعلى مشاریع دفاتر الشروط ال

 ).2(دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت 
                                                 

 .لعمومیةالمتعلق بتنظیم الصفقات ا 10/236من احكام المرسوم ) 148(أنظر المادة  )1(
كما أخذ القانون الفرنسي بنظام اللجان الوزاریة المشتركة، ومن بین أهم اللجان اللجنة الوزاریة المشتركة للبناء والهندسة  )2(

 .المدنیة، لجنة الإعلام الآلي، لجنة الالكترونیك
صة بكاتب الدولة لدى ، المتضمن تنظیم المصالح الخا1992أفریل  21: مؤرخ في) 157-92(مرسوم تنفیذي رقم  )3(

 .1992: ، بتاریخ)30(الوزیر، ج ر، عدد 
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 :المصادقة على مشاریع دفاتر الشروط.1

بعد وضع دفتر الشروط من المصالح المتعاقدة  یتضمن المواصفات التقنیة المتعلقة بتنفیذ 

للصفقات دراسة مشروع دفتر شروط المناقصة قبل نشر  المشروع تتولى بعدها اللجنة الوزاریة 

یوما من إیداع المشروع لدى كتابة اللجنة، وتُصدر في حال الموافقة ) 45(الإعلان في أجل 

أشهر من توقیعها، وإذا انقضى هذا الاجل تُعرض دراسة ) 03(مقرر التأشیرة یكون صالحا لمدة 

 .وزاریةدفاتر الشروط من جدید على لجنة الصفقات ال

 :دراسة الطعون الناتجة عن المنح المؤقت -2

على غرار الاختصاص المنوط بباقي لجان الصفقات تتولى اللجنة اولزاریة دراسة الطعون 

من تنظیم ) 114(الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة وفق القواعد المشار إلیها في المادة 

الاختصاص وجب توافر المعیار العضوي الصفقات العمومیة، وحتى تمارس اللجنة هذا 

 .والمالي

حتى تمار س اللجنة الوزاریة رقابتها وجب أن تكون الجهة المعنیة هي : المعیار العضوي *

الوزارة؛ فالوزارة معنیة بالدخول في روابط عقدیة وإبرام الصفقات العمومیة حسب نص المادة 

 .من تنظیم الصفقات العمومیة) 02(

حتى تمارس اللجنة اللوزاریة للصفقات رقابتها وجب إلى جانب توافر المعیار : يالمعیار المال*

من  148-147-146العضوي أن یتوافر المعیار المالي في حدود المبالغ المذكورة في المواد 

 :حسب ما هو مبیّن كالآتي) 236-10(المرسوم الرئاسي رقم 
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المالي لصفقة الأشغال المراد عرضها  ینبغي أن لا یفوق السقف: بالنسبة لصفقات الأشغال -

؛ بمعنى أن یكون مبلغ الصفقة )دج 1.000.000.000(على لجنة الصفقات الوزاریة عن 

یساوي أو یقل عن المبلغ المذكور، كما یعود للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة 

 .)1()106(ضمن الحدود المبینة في المادة 

ینبغي ألا یفوق السقف المالي لصفقة اقتناء اللوازم المراد : اللوازمبالنسبة لصفقات اقتناء  -

بمعنى أن مبلغ الصفقة یساوي أو یقل عن ) دج 300.000.000(عرضها على اللجنة عن 

 .المبلغ المذكور

كما یعود دائما للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في 

 .)2(لصفقات العمومیةمن تنظیم ا) 106(المادة 

ینبغي ألا یفوق السقف المالي لصفقة الدراسات المراد عرضها : بالنسبة لصفقات الدراسات -

، كما یعود دائما للجنة سلطة مراقبة ملاحق )دج 60.000.000(على اللجنة الوزاریة عن 

 ).106(الصفقات العمومیة ضمن الحدود المبینة في المادة 

ألا بفوق السقف المالي لصفقة الخدمات المراد عرضها على : ماتبالنسبة لصفقات الخد -

؛ أي أن یكون مبلغ الصفقة المراد عرضها على اللجنة )200.000.000(اللجنة الوزاریة عن 

                                                 
 .، معدل ومتمم2010أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(من احكام المرسوم الرئاسي رقم ) 146(أنظر المادة  )1(
 ، سابق الإشارة إلیه2012جانفي  18: مؤرخ في) 23-12: (من أحكام المرسوم الرئاسي رقم 147أنظر المادة  )2(



 الرقابة الإداریة                                                             :الفصل الأول
 

50 
 

یساوي أو یقل عن المبلغ المذكور، كما أن للجنة سلطة مراقبة ملاحق الصفقات العمومیة ضمن 

 .)1()106(ة الحدود المبینة دائما في صلب الماد

أن المشرع أضاف  114و 134یتضح من خلال الربط بین مقتضیات المادتین 

لاختصاص اللجنة اختصاصا جدیدا یتعلق بدراسة الطعون الموجهة ضد اختیار المصلحة 

 :المتعاقدة خارج إطار صفقات الوزارة، وذلك بخصوص صفقات

من تنظیم ) 2(في المةد  المؤسسات العمومیة الوطنیة على اختلاف أنواعها الواردة -

الصفقات العمومیة ویتعلق الامر بالمؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع 

التكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات 

 .العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي

 .مركز بحث وتنمیة وطني -

 .مؤسسة عمومیة اقتصادیة -

ختصاص اللجنة بالنظر في طعون هذه الهیئات وفق السقف المالي نفسه المشار یتحدد ا

 .إلیه أعلاه

یكمن الاختلاف فقط في المعیار العضوي وفي جانب معین من اختصاص اللجنة الذي 

 .یخص الطعون الموجهة ضد اختیار المصلحة المتعاقدة

عنها المشرّع بالصفقات ذات  برغیر أن هناك صفقات ذات أهمیة كبرى لدرجة أن ع

الأهمیة الوطنیة، هذا النوع من الصفقات هو من اختصاص لجنة أو لجان ذات مستوى أعلى 
                                                 

 .من أحكام المرسوم السابق) 148(أنظر المادة  )1(
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نظرا لضخامة شقفها المالي وهو ما سوف یتم التعرض له من خلال رقابة اللجان الوطنیة 

 .للصفقات العمومیة

 :رقابة اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة/ ثالثا

مشرع الجزائري منذ بدایة الاستقلال إلى أن الصفقات العمومیة ذات البعد الوطني  تنبه ال

 .والأهمیة الاقتصادیة یجب أن تخضع لنظام رقابي مركزي فعل

؛ أي حتى قبل إصدار أول تنظیم )1964(كان أول حدیث عن هذه الرقابة منذ سنة 

نة اللمركزیة للصفقات العمومیة للصفقات العمومیة في الجزائر، وتم تجسید ذلك بإنشاء اللج

 .1964مارس  26: المؤرخ في) 103-64(لموجب مرسوم رقم 

والغریب في الأمر أن هذه اللجنة رغم أهمیتها تتمتع برأي استشاري، ولما تم إعادة تنظیم 

حافظ المشرع على الطابع الاستشاري لرأي ) 90-67(هذه اللجنة بمناسبة إصدار الأمر رقم 

 .)1()90-67: (من الأمر رقم) 125-124-123:( ن ذلك استقراء المواداللجنة، وتبی

تغیَر الوضع بتفطن المشرع لهذا الإشكال وعلى إثرها أصبحت اللجنة الوطنیة ولیس 

-82: (اللجنة المركزیة للصفقات متمتعة بالصفة التقریریة، وذلك بمجرد صدور مرسوم رقم

 .ي الجزائرالذي أعاد تنظیم الصفقات العمومیة ف) 145

یلاحَظ أن كل تعدیل یمس تنظیم الصفقات العمومیة  إلا وأحدث المشرع بموجبه لجنة 

وطنیة للرقابة على الصفقات في مجال معین، فكان إحداث أول لجنة وطنیة للرقابة على 

                                                 
الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع  علاق عبد الوهاب، )1(

 2004س،جامعة محمد خیضر،بسكرة،.ع.قانون عام،كلیة الحقوق
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تحدث «التي تنص ) 250-02(من المرسوم الرئاسي رقم ) 126(الصفقات بموجب المادة 

، ولثقل المهام الملقاة على عاتقها قام المشرع بإحداث لجنة أخرى لیصبح »تلجنة وطنیة للصفقا

 .)1(هناك لجنتین وطنیتین لكل منهما مجال اختصاص خاص بها

بلجنة وطنیة أخرى، وهو ما أكده صراحة نص ) 236-10(ویأتي المرسوم الرئاسي رقم 

 :تیةتحدث اللجان الوطنیة للصفقات الآ«التي تنص على ) 142(المادة 

 .اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال -

 .طنیة لصفقات اللوازمو لاللجنة ا -

 .»طنیة لصفقات الدراسات والخدماتو الاللجنة  -

الواضح من نص المادة أن تنظیم الصفقات لم یتضمن في حقیقته إحداث  لجنة وطنیة 

الوطنیة حتمّ تفكیك جدیدة؛ وإنما الوصف الدقیق للأمور یبین أن ثقل المهام الموكلة لهذه اللجان 

مهام اللجنة اولطنیة لصفقات اللوازم، ولجنة أخرى لصفقات الدراسات والخدمات؛ وهذا الأمر 

 .إنما یدل على حرص المشرع الواضح والأكید على تفعیل دور أجهزة الرقابة

                                                 
تحدث لجنتان "، )338-08(من المرسوم الرئاسي رقم ) 126(المادة  المعدلة لأحكام) 28(وهو ما نصت علیه المادة  )1(

 :وطنیتان للصفقات
 .اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغالل -
 .اللجنة اولطنیة لصفقات اللوازم والدراسات والخدمات -
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على المحاور الكبرى ) 236-10(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 143(نصت المادة 

تتمثل صلاحیات اللجان الوطنیة للصفقات «»بنصها  )1(للجان الوطنیة للصفقاتلاختصاصات ا

 :فیما یأتي

 .تساهم في إعداد  تنظیم الصفقات العمومیة -

 .تراقب صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة -

المفروض أن إنشاء اللجان اولطنیة للصفقات قد جاء لرقابة الصفقات ذات الأهمیة 

الفائدة من إنشائها، وماهو الفرق بین هذه اللجان واللجان البلدیة والولائیة الوطنیة؛ وإلا فما 

 والوزاریة؟

لذا كان على المشرع عند تحدیده للإطار العام أن یعبّر بأن اختصاص هذه اللجان یخص 

الصفقات ذات الأهمیة الوطنیة، وذلك لتحدید مجال تدخل كل لجنة من لجان الصفقات 

 .العمومیة

على المشرع أن اللجان الوطنیة قد وُجدت من أجل رقابة أهم الصفقات، وهي  كما یُعاب

الصفقات الوطنیة، فلما یُضاف إلى جدول أعمالها مهمة مساعدة المصالح المتعاقدة في مجال 

) 143(تحضیر الصفقات العمومیة، وهي المهمة التي جاء بها المشرع بعد تعدیل نص المادة 

                                                 
أن المشرع بدأ الملاحظة نفسها التي سجلناها بخصوص لجنة الصفقات اولزاریة نعیدها بالنسبة للجان الوطنیة ومفادها  )1(

كلها تتضمن اختصاصات  148إلى  142بذكر اختصاصات اللجان الوطنیة قبل الإعلان عن تشكیلتها؛ فالمواد من 
، فكان أفضل من الناحیة المنهجیة، وسیاق )149(اللجان الوطنیة لیبدأ الحدیث عن التشكیلة ابتداء من نص المادة 

التشكیلة أولا، ثم الاختصاصات ثانیاو الملاحظة ذاتها نوجهها لعنوان  النصوص وترتیبها أن یبدأ المشرع بالحدیث عن
 .اختصاص اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات وتشكیلها"القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني  من الباب الخامس 
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؛ فالمهام الثقیلة على عاتق اللجان الوطنیة  لا تحتمل )23-12(قم بموجب المرسوم الرئاسي ر 

 .إضافة مهام أخرى غیر الرقابة، وإلا خرجت عن إطار الفعالیة والفاعلیة

جاءت المادة ) 143(وفي سبیل تحقیق الأهداف الكبرى المنصوص علیها في المادة 

 :لتحدید المهام التي تقوم بها هذه اللجان وتتمثل في) 144(

 .)1(دراسة مشاریع دفاتر الشروط التي تندرج ضمن اختصاصها -

دراسة الطعون التي تندرج ضمن اختصاصها التي یرفعها المتعهدون الذین یعارضون  -

الاختیار الذي قامت به المصلحة المتعاقدة في إطار مناقصة أو التراضي بعد 

 .الاستشارة

قبل أي دعوى قضائیة بشأن دراسة الطعون التي رفعها المتعاملون والمتعاقدون  -

النزاعات الناجمة عن تنفیذ الصفقة، وهذه المهمة التي خص بها المشرع الصفقات 

 .الوطنیة دون اللجان الأخرى

قبل وبعد التعدیل أنه لم یعد من مهام اللجان الوطنیة  144یتضح بعد مقارنة نص المادة 

 .مكانیة إخطارها بالصعوبات  الناجمة عن تنفیذ قرارتهاإ

كما لم یعد من مهام هذه اللجان السهر على التطبیق الموحد للقواعد المقررة في تنظیم 

 .الصفقات العمومیة

                                                 
 10/236مرسوم التنفیذي من ال) 106(الأصل أن الملاحق لا تخضع للرقابة إلا في حدود ما نصت علیه المادة  )1(

 .المتعلق بتنظبم الصفقات العمومیة
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الواضح أن المشرع حصَر مهام اللجان في الرقابة لا غیر؛ وهو أمر لایتعارض والإطار 

 .المشار إلیها أعلاه) 143(العام المحدد في صلب المادة 

بة لللجان الملكفة بالرقابة التي یتحدد اختصاصها وفقًا على خلاف ما تم ذكره بالنس

لمعیار عضوي ومالي، فنوع الصفقة یلعب دورًا هامًا في تحدید اختصاص هذه اللجان، وهو ما 

 .یفسر تقسیمها إلى ثلاث لجان وطنیة

تملك اللجان اولطنیة للصفقات العمومیة دون سواها اختصاصا عضویا : المعیار العضوي •

من تنظیم ) 02(مل جمیع الإدارات والمؤسسات المذكورة في نص المادة واسعا، یش

 :الصفقات العمومیة، وهذا ما یتماشى وتسمیتها ویتعلق الأمر بـ

 .الإدارات العمومیة -

 .الهیئات الوطنیة المستقلة -

 .الولایات -

 .البلدیات -

 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -

 :تقلیدیا لتنظیم الصفقات العمومیة یُضاف إلیهاوهي أشخاص القانون العام تخضع 

 .مراكز البحث والتنمیة -

 .المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي -

 .المؤسسات العمومیة الخصوصیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني -
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 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي -

الطابع الصناعي والتجاري عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة المؤسسات العمومیة ذات  -

 .كلیا أو جزئیا بمساهمة مؤقتة أو نهائیة من الدولة

لا ینعقد اختصاص اللجان الوطنیة للصفقات إلا بتوافر الحدّ المالي : المعیار المالي * 

المرسوم من ) 146(؛ فحسب المادة )148-147-146(الملوب المنصوص علیه في المواد 

فإن اللجنة الوطنیة لصفقات الأشغال تتولى في مجال الرقابة البت ) 236-10(الرئاسي رقم 

 :في

، وكذا كل )دج 1.000.000.000(كل صفقة أشغال یفوق مبلغها ملیار دینار - 

من تنظیم ) 106(مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المحدد في نص المادة 

 .الصفقات العمومیة

 :مجال اختصاص اللجنة الوطنیة لصفقات اللوازم وذلك في) 147(ا حددت المادة كم

وكذا كل ) دج 300.000.000(كل صفقة لوازم بفوق مبلغها ثلاث مئة ملیون دینار  -

من تنظیم ) 106(مشروع ملحق بهذه الصفقة في حدود المستوى المبین في المادة 

 .الصفقات العمومیة

من ) 106(لي للصفقة إلى المستوى المحدد في المادة كل ملحق یرفع المبلغ الأص -

 .تنظیم الصفقات أو أكثر
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اختصاص اللجنة الوطنیة لصفقات الدراسات والخدمات دائما في  148كما حددت المادة 

 :مجال الرقابة البت في

، وكذا كل )دج 200.000.000(كل صفقة دراسات یفوق مبلغها مائتین ملیون دینار  -

من تنظیم الصفقات  106(ة في حدود المستوى المبین في المادة ملحق بهذه الصفق

 .العمومیة

كل ملحق یرفع المبلغ الأصلي لصفقة دراسات أو خدمات إلى المبالغ المحددة أعلاه  -

 .أو أكثر

تلك هي اختصاصات لجان الصفقات الوطنیة في سبیل تحقیق أهم دور وُجدت من أجله وهو 

 .الدور الرقابي

اللجان مهام اخرى لا تقل أهمیةً تتعلق بمجال التنظیم؛ إذ تعتبر اللجان إلا أن لهذه 

الوطنیة للصفقات مصدار هاما من مصادر التنظیم في الجزائر ترتقي أرائها ومقرراتها إلى درجة 

 :التنظیم، وفي سبیل تحقیق ذلك تقوم اللجان الوطنیة بالمهام الآتیة

 .رام الصفقات العمومیةمن شأنه تحسین ظروف إب اقتراح أي إجراء -

إعداد واقتراح نظام داخلي نموذجي یحكم عمل لجان الصفقات العمومیة حسب  -

 .)1(من تنظیم الصفقات العمومیة) 156و140(مقتضیات المادتین 

                                                 
فعلا مارست اللجان الوطنیة للصفقات دورها التنظیمي فصادقت على النظام الداخلي النموذجي للجان الوطنیة ولجان  )1(

سنة مارس  16: ، مؤرخ في)118/2011(صفقات المصلحة المتعاقدة، وصدر هذا النظام بموجب مرسوم تنفیذي رقم 
مارس  13: بتاریخ) 16(، یتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومیة، ج ر عدد 2011
 .298، بوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، مرجع سابق، ص 2011
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نظرا لأهمیة الصفقات العمومیة ولخطورتها على المال العام وباعتبارها أحد أهم مجالات 

كال الرقابة على اختلاف مستویاتها ودرجاتهاوصولا إلى أعلى الفساد فیتم إخضاعها لمختلف أش

مستوى حمایة للصفقة العمومیة ووقایةً لها من الفساد، ومن ثمة الحفاظ على المال العام وترشید 

 .النفقات العمومیة

أساس هذه الرقابة وغایتها هو تفادي أي إخلال یمكن أن یشوب أي إجراء من إجراءات 

 .مومیة أو أي مبدأ من مبادئهاإبرام الصفقات الع

ورغم اختلاف هذه اللجان في مستویاتها وكیفیة تشكیلها ومجال اختصاصها یتوج عملها 

بمنح أو رفض التأشیرة؛ إذ تعتبر اللجان الوطنیة والقطاعیة وكل لجان الرقابة الخارجیة مركز 

 .فیما یخص  الصفقات الداخلة في اختصاصها وتُسلم لهذا الغرض تأشیرة )1(اتخاذ القرار

تأشیرة هي المعبرة عن إرادة اللجنة، وهي المتوجة لعملها، وهو ما أكدت علیه المادة الف

بالنسبة ) 155(، والمبدأ ذاته أكدت علیه المادة )10/233(من المرسوم الرئاسي رقم ) 141(

 .ن الوطنیة والقطاعیةللرقابة التي تمارسها اللجا

هذه التأشیرة إجباریة؛ أي على المصلحة المتعاقدة أن تطلبها، وتبعا لذلك یكون للجان 

 .)2(الرقابة المختلصة أن تمنحها كما یمكنها أن ترفضها

                                                 
قات العمومیة هي مركز سالف الذكر، بأن لجان الصف) 118-11(من المرسوم التنفیذي رقم ) 23(كما اعترفت المادة  )1(

 .إتخاذ القرار فیما یخص الرقابة الخارجیة القبلیة على الصفقات فلها أن تمنح التأشیرة، كملا لها أن ترفضها
، اللمتلقى الوطني الأول حول دور البلدیة في التنمیة "الدور الرقابي للجنة البلدیة للصفقات"محمدي بدر الدین،  )2(

 .12، ص 2012أفریل  19-18النعامة، یومي المحلیة، المركز الجامعي 
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أما عن مدة منح التأشیرة فتختلف بین اللجان الوطنیة ولجان الرقابة الخارجیة الأخرى 

، ویمكن أن تكون التأشیرة )1(بالنسبة للجان الوطنیة) یوما 45(الأخیرة وبالنسبة لهذه ) یوما 20(

 .مرفقة بتحفظات موقفة أو غیر موقفة

فتكون موفقة عندما تتصل بموضوع الصفقة، وتكون التحفظات غیر موقفة عندما تتصل 

 .بشكل الصفقة

امها؟ أو لكن السؤال المطروح ما المقصود بشكل الصفقة؟ فهل المقصود هو طریقة إبر 

إجراءات سیرها؟ لم یوضح المشرع هذه المسألة ولم یحدد المقصود بشكل الصفقة، وفي جمیع 

الحالات یجب تبلیغ المصلحة المتعاقدة المعنیة والسلطة الوصیة علیها بالقرارات وذلك بعد 

من )  4-165(أیام على الأكثر من انعقاد الجلسة، وهو ما أكده صراحة نص المادة ) 08(

 ).10/236(المرسوم الرئاسي رقم  امأحك

یتضح أن منح التأشیرة أو ) 165(وبالرجوع إلى احكام الفقرة الرابعة من نص المادة 

 .رفضها یكون بقرار صادر عن اللجان المختصة

وهكذا تتوج أعمال لجان الصفقات على اختلاف مستویاتها بمنح التأشیرة أو رفضها على 

 .ا بمخالفة التنظیم أو التشریعأن یكون هذا الرفض معلَلا إم

                                                 
یوما في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم  30: في حین كانت مدة منح التأشیرة بالنسبة إلى اللجان الوطنیة محددة بـ )1(
 .منه 134أنظر المادة ) 02-250(
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ل ؤ ، بمخالفة الأحكام التنظیمیة فیمكن للوزیر أو مسو )1(فإذا كان رفض التأشیرة معللا

 .)2(الهیئة الوطنیة المستقلة أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یتجاوزه بمقرر معلل

التشریعیة یصبح قرار لجنة أما إذا كان قرار رفض التأشیرة معللا بمخالفة الأحكام 

الصفقات المختصة نهائیا، ویُحدث أثرا بذاته، لأنه لا یمكن تجاوزه، وینتج عن قرار الرفض 

 .إیقاف تنفیذ الصفقة وسحب المشروع من المصلحة المتعاقدة

وهو أمر خطیر، فلماذا أنْشِئت أصلا هذه اللجان مادام بالإمكان تجاوز قرارتها والأمر 

 ).23-12(ة ان المشرع لم یستدرك ذلك حتى في ظل احكام المرسوم الرئاسي رقم المثیر للدهش

فرفض لجنة الصفقات منح التأشیرة یعني بوضوح أن هناك مخالفة للتشریع أو التنظیم 

 .الجاري العمل به

فلا یمكن للجنة وهي من عهِد إلیها التنظیم حمایة القواعد التشریعیة والتنظیمیة بأن تسمح 

-10(نمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم ) 165(التشریع أو التنظیم، لذلك جاءت المادة بتجاوز 

، لتشیرا بوضوح أن أي مخالفة )118-11(من المرسوم التنفیذي رقم ) 24(، والمادة )236

 .أو التنظیم یشكل سببا كافیا لرفض التأشیرة/للتشریع و

                                                 
م دون تعلیم من اللجنة المختلصة، أو  التنظی/ التعلیل امر مطلوب؛ إذ كیف نثبت حالة تجاوز ملف الصفقة للتشریع و )1(

 .وذلك للكشف عن وجه المخالفة بدقة ووضوح
، معدل ومتمم، 2001أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(من أحكام المرسوم الرئاسي  172، 170: أنظر المادة )2(

 .سابق الإشارة إلیه
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بة السابقة على إجراءات إبرام الصفقات لأن هذه اللجان إنما الغایة من استحداثها هو الرقا

العمومیة؛ هذه الإجراءات جاء النص والتأكید علیها في تنظیم الصفقات العمومیة، وهو نص 

 .تنظیمي

لاشك أن صیاغة هذه المادة یتعارض مع مبدأ دولة القانون الذي یُلزم هیئات الدولة على 

تعمل على تطبیقها لا تجاوزها، ولاكتشاف كل المستویات أن تحترم قوانین الدولة وتنظیماتها و 

من قانون ) 26(الخلل الذي یعتري النص المتعلق بمقرر التجاوز یكفي الرجوع لنص المادة 

 .الوقایة من الفساد ومكافحته

وبعد استعراض مهام لجان الرقابة الخارجیة على اختلاف مستویاتها تُسجل الملاحظات 

 :الآتیة

ات العمومیة إلا وعدّل المشرع بموجبه السقف المالي الذي كل تعدیل یمس تنظیم الصفق -

على أساسه یتحدد اختصاص اللجنة من لجان الصفقات المختلفة، وذلك برفعه إلى 

مستویات كانت في الكثیر من الأحیان بالضعف، هذا الأمر یؤدي إلى إفلات العدید من 

 .إلى الحد المطلوب الصفقات من الرقابة على أساس أن سقفها المالي لم یصل بعد

ألا یعتبر المال المتعاقَد به أقلّ أو أكبر مال عام یتعین حمایته، وذلك بإخضاعه لمختلف  -

 أشكال الرقابة؟

أدى إلى تداخل ) 148-147-146(الإحالة الدائمة والمستمرة لنصوص المواد  -

وزاریة الاختصاص، ولا سیما بین اختصاص اللجنة الولائیة للصفقات واختصاص اللجنة ال
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مادام السقف المالي واحد، فهذا سیؤدي دون شك إلى تنازع إیجابي ولم ینتبه المشرع لذلك 

، لحسن الحظ أن المشرع في المادة )23-12(التداخل عند إصدار المرسوم الرئاسي رقم 

أوجب على المصلحة المتعاقدة عند الإعلان عن المنح المؤقت ذكر لجنة ) 114(

 .ظر في الطعنالصفقات المعنیة بالن

تنحي الوالي عن رقابة الصفقات العمومیة في ظل قانون الولایة الجدید؛ في حین ابقاءه  -

 .كجهة مراقبة للصفقات من من منظور تنظیم الصفقات العمومیة

فالرقابة الفعالة هي التي تكون على جمیع المستویات وعلى جمیع مراحل إبرام الصفقة، 

من أحكام ) 02(ا الأشخاص المنصوص علیها في المادة وعلى جمیع الصفقات التي تبرمه

 ).236-10(المرسوم الرئاسي رقم 

فالرقابة جزء لا یتجزأ من مبدأ الشفافیة الذي یقتضي  أن تكون إجراءات إبرام الصفقات 

العمومیة واضحة مبینة على أسس المنافسة النزیهة، وإفلات أي إجراء أو أي صفقة أو أي 

مؤهلة لإبرام الصفقات العمومیة یفرغ الرقابة من محتواها، ویؤدي إلى شخص من الأشخاص ال

 .تجاوزات یمكن أن تلحق بالصفقة سواء في مرحلة الإبرام أو حتى في مرحلة التنفیذ

- الرقابة الوصائیة–الوصایة أسلوب رقابي تكمیلي على الصفقات العمومیة  :المطلب الثالث

تعتبر الرقابة إحدى الوظائف الأساسیة؛ بل ومن أبرز عناصر الوظیفة الإداریة، تبرز 

الحاجة لها لضمان التنفیذ الفعال للخطط والبرامج ولضمان سیر الأعمال بشكل منظم ومستمر، 
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وفي تقییم الأداء ومعاجلة أوجه النقص، لذا فهناك ضرورة ملحة للعمل الرقابي بشكل دائم 

 .ومستمر

ة إلى الرقابة الداخلیة والخارجیة هناك أنماط رقابیة أخرى حمایة للمال العام ولتقریر إضاف

شفافیة أكبر على عملیة إبرام الصفقات العمومیة، ومن بین هذه الأسالیب الرقابیة نجد رقابة 

 .)1(الوصایة

یة، لكن تمارَس الرقابة الوصائیة على الجهات الإداریة اللامركزیة التي تتمتع بالاستقلال

 .هذا الاستقلال لا یعني الاستقلال التام؛ بل تبقى تحت إشراف ووصایة الجهة المركزیة

یعود مصطلح الرقابة الوصائیة في أصلوه إلى قواعد القانون المدني؛ إذ یخص القصر 

وعدیمي الأهلیة، لكن في المجال الإداري له مفهوم یختلف عن مفهومه في القانون الخاص، 

داریة لا یرجع تقریرها إلى نقص أهلیة الشخص اللامركزي؛ وإنما تدل على الرقابة فالوصایة الإ

 .جهات الإداریة المركزیة على أعمال وأشخاص وأجهزة الجماعات المحلیةلالتي تمارسها ا

تعددت التعاریف التي قیلت بشأن الرقابة الوصائیة؛ وإن كانت في الغالب تدور حول 

لإداریة المركزیة بالهیئات الإداریة اللامركزیة؛ حیث تعرف بأنها الصلة التي تربط الجهات ا

رقابة المشروعیة «أو هي " ألرقابة التي تمارسها الدولة  على الهیئات والجهات اللامركزیة"

والملائمة على تصرفات وأعمال الجهات اللامركزیة الإقلیمیة أو المصلحیة بواسطة الجهات 

لصالح العام وتحقیق مبدأ المشروعیة والملائمة على أعمال المركزیة بُغیة الحفاظ على ا
                                                 

 :یعود إدراج الرقابة الوصائیة في إطار الرقابة الإداریة الخارجیة لسببین )1(
 .فهي رقابة خارجیة لأنها تمارس خارج المصلحة المتعاقدة -
 .هي رقابة إداریة لأنها تمارس من هیئات إداري -
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ونشاطات هذه الجهات، ولا یمكن ممارسة هذا النوع من الرقابة إلا في حدود ما هو منصوص 

 .)1(»علیها في القوانین

فالرقابة الوصائیة هي تلك الصلة أو الرابط القانوني بمقتضاه تتولى الجهات المركزیة 

متابعة على أعمال ونشاطات وحتى أشخاص وهیئات الجهات اللامركزیة عملیات الإشراف وال

 .)2(بُغیة الحفاظ على كیان الدولة السیاسي والاقتصادي والاجتماعي

وما یهم في هذا المقام هو استكمال وتفعیل أنظمة الرقابة في مجال الصفقات العمومیة، 

إحترام قواعد وإجراءات إبرام الصفقات فإذا كانت الغایة من الرقابة الخارجیة هو التأكد من 

العمومیة، فإن الغایة من الرقابة الوصائیة یتمثل أساسا في التأكد من ملاءمة الصفقات العمومیة 

لأهداف الفعالیة والاقتصاد وكذلك لبرامج وأولویات القطاع، وهي الرقابة التي تقوم بها الوصایة 

 .)3(قبل البدء في تنفیذ الصفقة

شرع رقابة الملاءمة، وعن كیفیة ممارسةهذه الرقابة عملیا یكون بمراقبة شروط فجعلها الم

الصحة والنزاهة التي تم فیها تحضیر وإبرام الصفقة العمومیة، تستند هذه الرقابة إلى مفتشیات 

تنشأ خصیصا بهدف تقییم ورقابة الهیئات والأجهزة الموضوعة تحت الوصایة؛ إذ تتأكد من 

 .متعلق بالصفقات العمومیةتطبیق التنظیم ال

                                                 
(1) LOMBARD Martine et DUMONT Grilles, Droit administratif, 6ème édition, DALLOZ, 
Paris, 2005, P 144. 

الرقابة الوصائیة وآثارها على المجالس الشعبیة البلدیة في الجزائر وفي ضوء "بوحنیة قوي، بن ناصر بوطیب،  )2(
 19- 18: المركز الجامعي النعامة یومي الملتقى الوطني الأول حول دور البلدیة في التنمیة المحلیة،، "التجارب المقارنة

 .3، ص 2012أفریل 
 .لسبب الذي جعلنا نتناول هذه الرقابة ضمن أحكام الباب الأول الخاص بالتدابیر الوقائیةوهو ا )3(
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وإذا أخذنا مثالا عن الرقابة فیجب على البلدیة أن ترسل إلى الوالي الذي یلعب دورا كبیرا 

في الرقابة على أعمال الهیئات المحلیة الملف الكامل للصفقة بدءا من محضر التأشیر على 

میة لصفقات المتعامل دفتر الشروط والإعلان عن المناقصة في الجرائد الوطنیة والنشرة الرس

العمومي، وصولا إلى التأشیرة الممنوحة من هیئات الرقابة الخارجیة وكذلك المداولة الخاصة 

 .)1(بهذه الصفقة

تتضمن هذه المداولة  مختلف المراحل التي مرت بها الصفقة فیتأكد الوالي من وجود 

رض الذي قدم أحسن عرض النفقة المتعلقة بالصفقة، وفق ما إذا تم حقا منح المشروع للعا

یوما للمصادقة علیها والتقریر على مشروعیتها وصحتها، ) 30(حسب الحالة، وللوالي مهلة 

 :وینتج عن رقابة الوصایة إما

وبالتالي ترجع إلى البلدیة مصادق علیها من قِبل الوالي، ویتم : )2(المصادقة على الصفقة -

للمصلحة المتعاقدة أن تصدر أمرا بانطلاق  تعلیقها في مقر البلدیة، وفي هذه الحالة یمكن

 .الأشغال للمؤسسة التي تحصلت على الصفقة، ویبدأ من هذا التاریخ حساب آجال الإنجاز

                                                 
(1) MARCEAU Anne  et VERPEAUX Michel, « qui exerce le contrôle de légalité sur les 
actes des colletivités locale ?, Revue Française de Droit Administratif, N°1, Paris, 2001, 
P 129. 

المصادقة عمل قانوني لاحق للعمل الذي قامت به الجهات اللامركزیة، ویُقصد بها إفصاح الوالي صراحة وكتابة عن  )2(
قبول المداولة وتصبح قابلة للتنفیذ من هذا التاریخ، وبالتصدیق یتم إضفاء الصبغة الرسمیة والشرعیة لأعمال  الجهات 

 .اللامركزیة
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إذا كانت المداولة أو ملف الصفقة یحوي بعض الاخطاء التي یمكن : تصحیح الأخطاء -

هذه الحالة لا تتم  تداركها كونها لا تؤثر في مضمون الصفقة، كالأخطاء المادیو مثلا في

 .إبطال المداولة؛ وإنما تطلب الولایة من البلدیة تصحیحها

هذا في حالة وجود مخالفة في المداولة سواء في الوثائق التعاقدیة أو في : )1(إبطال المداولة -

 .إجراءات إبرام الصفقة یقرر الوالي على إثرها إبطال المداولة بقرار معلل

 .)2(ه في أجل ثلاثین یوما، فإن المداولة تنفذ بحكم القانونوإذا لم یُصدر الوالي قرار 

 من) 127(من أهمیتها، وهي المادة خصص المشرع لهذه الرقابة مادة واحدة على الرغم 

، وجعلها رقابة ملائمة تهدف إلى التحقق من مطابقة الصفقة )236-10(المرسوم الرئاسي رقم 

العمومیة لأهداف الفعالیة والاقتصاد، والتأكد من كون العملیة موضوع الصفقة تدخل فعلا في 

                                                 
الشعبیة البلدیة مثلما یصادق علیها الوالي بإمكانه أیضا الاعتراض علیها أو الغائها أو إبطالها كلیا مداولات المجالس  )1(

 .أو جزئیا، وهنا نكون إما بصدد بطلان نسبي أو بطلان مطلق
ا مطلقا نجده حدد المداولات الباطلة بطلان) 10-11(من قانون البلدیة رقم  59بالعودة إلى احكام المادة : البطلان المطلق -

وبقوة القانون، وهي المداولات التي یكون فیها خرق صریح للدستور أو مخالفة للقوانین والتنظیمات، فإن الوالي یصدر قرارا 
 .یقضي بإبطال هذه المداولات

ا كانت قابلیة إبطلال المداولات نسبیا في حالة ما إذ) 10-11(من قانون البلدیة رقم ) 60(تناولت المادة : البطلان النسبي -
تتعارض فیها مصلحة البلدیة مع مصالح أحد الأعضاء باسمائهم الشخصیة أو ازواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة 
الرابعة أو وكلاء حضروا المداولة التي تعالج الموضوع، فإن هذه المداولات تكون باطلة، ویثبت قرار البطلان من قِبل 

 .12، 11یة قوي، بن ناصر بوطیب، مرجع سابق، ص بوحن: الوالي، لمزید من التفصل أنظر
بفكرة عامة مفادها أن مداولات المجالس الشعبیة البلدیة تعد نافذة ) 10-11(من قانون البلدیة رقم  56جاءت المادة   )2(

 .یوما من تاریخ إیداعها في مقر الولایة وهذا بصفة عامة) 21(بقوة القانون بعد مُضي 
من القانون ذاته وهي  58فیطبق بشانها المدة التیر حددتها المادة ) 57(لتي جاءت بها المادة أما بخصوص المواضیع ا

 57یوما من تاریخ إیداع المداولة بمقر الولایة، ونرجح إدخال المداولات المتعلقة بالصفقات العمومیة في صلب المادة  30
ا سلف الذكر المجال الخصب الذي یتم فیه صرف المال لارتباطها بمسائل تتعلق بالمال العام والصفقات العمومیة، كم

 .العام
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إطار البرنامج والأسبقیات المرسومة، هذا ما یضمن  المحافظة على المال العام من جهة، ومن 

 .أخرى تحقیق الدیمقراطیة المحلیة جهة

تكون الرقابة على الجالس المنتخبة اكثر إلحاحا بحكم أن الشخص المنتخَب یسعى بكل 

ما یملك إلى إرضاء الناخبین أو سكان المنطقة  ولو على حساب القانون أو التنظیم، لأنه رجل 

تخابیة أو الصفة الرئاسیة سیاسي ومن حقه أن یسعى إلى ارضاء الفئة التي اكسبته الصفة الان

 .)1(على مستوى الهیئات المحلیة

) 127(سبقت الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد خصص مادة واحدة وهي المادة 

وتخصیص مادة واحدة جعل هذه الرقابة غامضة، خاصة وأن مجال الصفقات العمومیة هو 

الصفقة یستوجب رقابة واضحة محددة مجال واسع وإجراءات الإبرام تتسم بالتعقید، كما أن تنفیذ 

 .المعالم لتفادي الإنحرافات

فلم یبین المشرع الجزائري أهداف رقابة الوصایة خاصة في مجال الصفقات العمومیة؛ إذ 

لا یمكن اعتبار فكرة الوصایة على أعمال الإدارة مجرد إجراءات بیروقراطیة أو روتینیة؛ بل 

 .ئر الأعمال الصادرة عن الإدارةالقصد منها ضمان سلامة ومشروعیة سا

لم یفصل المشرع الجزائري في مضمون هذه الرقابة ولا في الكیفیة التي  أخرىمن جهة 

تتم بها، هذا ما یجعلها مفرغة في هدفها، یستوجب الرجوع إلى القواعد العامة للرقابة الوصائیة 

 .في قانوني البلدیة والولایة لفهم هذا النوع من الرقابة

                                                 
المجلة ، "المغرب-تونس-الجزائر"الوصایة على اعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي، "بوضیاف عمار،  )1(

 .10، ص 2010العدد الأول، بجایة، الأكادیمیة للبحث القانوني، 
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) 236-10(أن المشرع لم ینص على إلزامیة هذه الرقابة في المرسوم الرئاسي ؤقم كما 

 .)1(وهذا سیؤثر بلا شك على التأكد من تحقیق الفعالیة في مجال الصفقات العمومیة

إن غیاب استراتیجیة للرقابة الوصائیة على الصفقات العمومیة في ظل تنظیم الصفقات 

لیة هذه الرقابة، فعدم تكریس آلیة محددة تتعامل مع الصفقات العمومیة من شأنه أن یحد من فعا

العمومیة، وعدم جود غطاء قانوني واضح لتنظیم هذه المسألة، سیؤدي لا محالة إلى الوقوع في 

 .)2(التجاوزات

فالرقابة آلیة قانونیة یتعین تفعیلها وتعمیمها على مختلف هیاكل الدّولة ومؤسساتها 

 .واجهزتها المنتخبة

ا تجدر الإشارة أیضا إلى عدم وجود أي تنسیق أو انسجام بین رقابة الوصایة ورقابة كم

اللجان سواء الداخلیة أو الخارجیة، فتفعیل دور رقابة الوصایة في مجال الصفقات العمومیة 

 .)3(یتطلب التنسیق بین مختلف أوجه الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة

                                                 
على عكس ما هو معمول به في ظل القانون المتعلق بالوقایة من الفساد وشفافیة الحیاة الاقتصادیة الفرنسي الصادر  )1(

أشهر أعمال أو مداولات الجماعات المحلیة في مجال  03؛ إذ یستطیع الوالي أن یلغي في مدة 29/01/1993: في
لوصائیة في مجال الصفقا العمومیة ولمزید من التفصیل الصفقات العمومیة في هذا القانون تتضح مظاهر الرقابة ا

 DAUPHIN Lourent, Colectivités territoriales et expérimentation, thèses pour l’obtention:أنظر
du garde de docteur en droit publics, faculté de droit et des sciences économique, université 

de limoges, 2008, P503. Publié sur le site : http :unilim.fr 
ع و الوقایة من الفساد و .موري سفیان، مدى فعالیة اسالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانون الصفقات )2(

 مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون عام للاعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد
    2012الرحمان میرة، بجایة، 

(3) Rapport du gouvernement français au parlement sur le contrôle à posteriori des actes 
des collectivités locales et des établissements publics locaux, 21 éme rapport, 2004, 
2005,2006, P 34. Publié sur le site : http :www.les rapportes-ladocumenttationfrançaise.fr  
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أن كل ) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم ) 118(أكد المشرع في نص المادة 

الصفقات العمومیة تخضع لمختلف أنواع الرقابة المنصوص علیها في هذا المرسوم، هذا النص 

یطرح مشكل تحدید الجهة الوصیة المخولة بهذا النوع من الرقابة بالنسبة لصفقات المؤسسات 

الاقتصادیة، فهي أشخاص عامة تتمتع العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 

نصت صراحة على أن ) 01-88(من قانون رقم ) 07(بالاستقلال المالي، خاصة وأن المادة 

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تلتزم وتتعاقد بكیفیة مستقلة بواسطة اجهزتها المؤهلة لهذا 

المعمول بها في مجال الغرض، بمقتضى قانونها طبقا لقواعد التجارة والاحكام التشریعیة 

 .الالتزامات المدنیة والتجاریة

أما المؤسسات ذات الطابع الوطني فلا یوجد نص صریح یمكن اعتمداه كمعیار لمعرفة 

 .الرقابة الوصائیة وتحدید أساسها القانوني والجهة المخولة بممارستها

العمومیة یُستشف أن المؤسسات  )1( )01-88(لكن بالرجوع دائما إلى القانون رقم 

الاقتصادیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري الوطنیة یعود الاختصاص 

 .بشأنها للوزارة الوصیة على قطاع نشاطها

ولضمان نجاعة وفعالیة اكبر تمّ استحداث لجان قطاعیة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 : لباب الخامس بالشكل الآتي، لذا جاء تعدیل عنوان القسم الفرع الثاني من ا)12-23(

                                                 
، یتضمن القانون التوجییهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، جر 1988ینایر  12: ، مؤرخ في)01-88(قانون رقم  )1(

مؤرخ  04-01: ، ملغى بموجب الأمر رقم1995دیسمبر  25: ، ملغى جزئیا بتاریخ1988ینایر  13: بتاریخ)= 02(عدد 
، بتاریخ )47(یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، جر، عدد  2001 أوت 20: في
)2001.( 



 الرقابة الإداریة                                                             :الفصل الأول
 

70 
 

، تختص هي الأخرى "اختصاص اللجان الوطنیة واللجان القطاعیة للصفقات وتشكیلها* 

بالرقابة الخارجیة على الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي 

 .والتجاري على أساس أن هذه المؤسسات تنشط في قطاعات معینة

المحدد لاختصاص اللجان القطاعیة هو ذات المعیار المحدد لاختصاص والمعیار المالي 

 .اللجان الوطنیة للصفقات

وحسب تنظیم الصفقات العمومیة فاختصاص اللقجان القطاعیة یوقف اختصاص اللجان 

الوطنیة، والفصل بین اختصاص هذه اللجان هو المعیار العضوي؛ أي عندما تكون الصفقة 

ومیة ذات طابع صناعي وتجاري تختص اللجان القطاعیة في مبرمة من طرف مؤسسة عم

رقابة مدى مطابقة الصفقة للتشریع المعمول بهما؛ في حین تختص اللجان الوطنیة عندما تكون 

الصفقة مبرمة من طرف إدارة مركزیة أو محلیة فاق سقفها المالي حدود اختصاص اللجنة 

 .الولائیة للصفقات العمومیة

س رقابة الوصایة عند الانتهاء من تنفیذ الصفقة بعد التسلیم النهائي كما یمكن أن تمار 

للمشروع؛ حیث تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد تقریر تقییمي عن ظروف إنجاز المشروع وكلفته 

الاجمالیة، یرسل هذا التقریر حسب نوعیة النفقة الملتزم بها إلى الوزیر أو الوالي أو رئیس 

 .)1(، وكذلك إلى هیئة الرقابة الخارجیةالمجلس الشعبي البلدي

 

                                                 
(1) OUHEN Mohamed, « pouvoirs de l’ensemblée populaire de wilaya », Revue du conseil 
d’Etat,  N°03, Alger, 2003, P79. 
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تعتبر الوقایة من من الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة من أهم الآلیات التي عمل 

 .المشرع على تكریسها من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

بین هذه التدابیر إنشاء الهیئة الوطنیة یتم إعمال تدابیر الوقایة قبل وقوع الجرائم، ومن 

المكلفة بالوقایة من جرائم الفساد ومكافحتها؛ بالإضافة إلى فرض مجموعة من الإلتزامات على 

الموظف العمومي، وهي التصریح بالممتلكات والإلتزام بإخبار السلطة السلمیة في حال وقوعه 

م علیها إجراءات إبرام الصفقات في تعارض المصالح، وضرورة احترام المبادئ التي تقو 

 .العمومیة

بالإضافة إلى الرقابة المالیة التي یجریها مجلس المحالاسبة، والتي لا تقل أهمیة عن 

 .رقابة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد

على الاموال العامة، الممثلة في الهیئة  ونتولى بالدراسة دور الهیئات الخاصة في الرقابة

 المبحث(، وكذا دور مجلس المحاسبة )الأول المبحث(ایة من الفساد ومكافحته الوطنسة للوق

 ).الثاني
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 :الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :الأول المبحث

لمحاسبة كل  قام المشرع الجزائري بصیاغة آلیات تمنع وتحد من انتشار الجرائم 

 .المتورطین والمتسببین في أعمال الفساد

فاستحدث بذلك الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته التي تهدف إلى تنفیذ 

استراتیجیة وطنیة لمكاحة الفساد، وحتى تؤدي هذه الهیئة الدور المنوط بها لابد أن تمنح القدر 

 .اللازم من الاستقلالیة

یئة في فما هو دور الهیئة كجهاز رقابة، وما المركز القانوني الذي تحتله هذه اله

 المنظومة المؤسساتیة؟

وللإجابة على هذا التساؤل لابد من التطرق للطبیعة القانونیة لهذه الهیئة وظروف 

انشائها، وما مدى تمتعها بالاستقلالیة التي تسمح لها بممارسة المهام الموكلة لها؛ بالإضافة إلى 

 .كافحته في هذا المجالالتطرق لأهم التدابیر التي جاء بها قانون الوقایة من الفساد وم

 :تعرف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد: الاول المطلب

هي هیئة وطنیة مكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته، تعمل على تنفیذ الاستراتیجیة 

، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد حذا حذو باقي التشریعات )1(الوطنیة في مجال مكافحة الفساد

 .الهیئة المكلفة بالوقایة من الفساد ومكافحته المقارنة في إنشاء

                                                 
 .الجدیدالمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، النهار ) 01-06(من القانون رقم  17المادة  )1(
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وتُعد هذه الهیئة سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتوضع 

 .)1(لدى رئیس الجمهوریة

إستنادا إلى النصوص القانونیة، یتضح لنا أن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفصاد هي 

بالاستقلالیة، وذلك بالرغم من أن المشرع یعبر عن هذا الجهاز تارة سلطة إداریة تتمتع 

، وهذا ما یؤدي لعدم الدقة وخلق لُبس في كیفیة "هیئة"وتارة اخرى بمصطلح " سلطة"بمصطلح 

؛ غیر أن المهم في كل ذلك هو اعتبار هذه الهیئة من ضمن )2(التعبیر عن هذه المصطلحات

 .السلطات الإداریة المستقلة

داریة المستقلة التي لمشرع الفرنسي في فكرة السلطة الإون المشرع بذلك قد حذا حذو اویك

في مواجهة المتعاملین الاقتصادیین، وكذا الشفافیة في الحیاة  یهدف إنشاؤها إلى ضمان الحیاد 

الفساد ، لذا یمكن القول أن استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من )3(السیاسیة والشؤون العمومیة

 .ومكافحته یعد أمرا ضروریا حتى تتمكن هذه الاخیرة من أداء مهامها وصلاحیاتها بصورة فعالة

 :دوافع إنشاء هیئة الوقایة من الفساد/ أولا

رغم كل الأحكام والإجراءات القانونیة التي عملت الدولة على وضعها في السابق للوقایة 

بالصفقات  ةم المتعلقللقضاء على الجرائ بیرا حقیقیامن الفساد ومكافحته؛ إلا أنها لم تتضمن تع

                                                 
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، النهار الجدید 01-06من القانون رقم  18المادة  )1(

(2) KHELOUFI Rachid, les institutions de régulation, Revue Algérienne de sciences 

juridiques, économiques et politiques, volume 41, N° 02, Alger, 2003, P114. 

، العدد الخامس، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائيرمزي حوحو، لبنى دنش،  )3(

 .73، ص 2009سبتمر، 
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العمومیة، كما أنه لم یكن هناك تشریع قانوني یجمع فیه كل ما من شأنه القضاء على هذه 

بدأ ) 2003(الجرائم، لكن بعد مصادقة الجزائر على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

فساد وفق أسلوب قانوني عالمي یهدف إلى وضع آلیات تسمح بمعالجة الالعمل من أجل 

، وكون الجزائر واحدة من الدول التي تسعى للقضاء على هذه )1(القضاء على هذه الظاهرة

الجرائم، تماشیا مع تطور أسالیب الوقایة والمكافحة للقضاء على جرائم الفساد، وبالأخص في 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد إطار مكافحة الفساد وإنشاء اجهزة تُكلف بالرقابة أُنشئت 

 .ومكافحته، ولعل تمتعها بنوع من الاستقلالیة قد یمكنها من القیام بالمهام الموكلة إلیها

تكفل كل دولة «:تنص إتفاقیة الأمم المتحدة في مادتها السادسة الفقرة الأولى على أنه

 یئات حسب الاقتضاء تتولىهیئة أو هطرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني وجود 

 . )2(»:...منع الفساد بوسائل مثل

ولم تكتف هذه الإتفاقیة بانشاء الهیئة فقط؛ وإنما ذهبت إلى ابعد من ذلك في فقرتها الثانیة 

تقوم كل دولة طرف بمنح الهیئة أو الهیئات ما یلزم من «:من ذات البند؛ حیث نصت على أنه

                                                 
 .اسماعیل بوقنور، مرجع سابق، بدون صفحة )1(

على  یتضمن التصدیق بتحفظ 2004أفریل  19: مؤرخ في) 128-04(من المرسوم الرئاسي رقم ) 06/01(المادة  )2(

، 2003أكتوبر  31: إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحد بنیویورك یوم

 .14، ص 2004أفریل  25: ، صادرة بتاریخ26الجریدة الرسمیة، عدد
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ع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثیر لا مسوغ الاستقلالیة لتمكینها من الاضطلا

 .)1(»له

ن نشطت في هذا تیكما تجدر الإشارة هنا إلى أن الجزائر قامت قبل هذا  بإنشاء هیئ

المجال عُرفت بالمصدر الوطني لمراقبة الرشوة یقضي بانشاء مرصد وطني لمراقبة الرشوة 

واطنین، وتعتبر أداة لتقدیم مت استحسانا من الهیئة جدیدة آنذاك لاق بروالوقایة منها، اعتُ 

هذا المرصد جاء وسط جملة  ؛ غیر أن)2(اقتراحات عملیة للحد منها ومعاقبة ممارسیها

 .مؤسسات جدیدة قامت السلطات العمومیة آنذاك بإنشائها

كما كان هدفه مكافحة الرشوة وإضفاء انلزاهة والشفافیة على المعاملات الاقتصادیة، وكذا 

ضبطالإجراءات الإداریة والحد من انتشار الظاهرة داخل الاجهزة الحكومیة، ویتمثل دوره 

الأساس في جمع المعلومات عن الراشین والمختلسین وتقدیم آرائه إلى السلطات القضائیة بشأن 

؛ أي أنه له تقریبا ذات )3(خالفات التي تُرتكب في الصفقات العمومیة، وضبط حالات الرشوةمال

 .تصاصات التي تضطلع بها الهیئة الوطنیة للرقابة من الفساد ومكافحتهالاخ

لم یحقق الأهداف المسطرة له، ولم یحقق الغرض من إنشائه، وظل  إلا أن هذا المرصد

وهو ما یدل على  ،2002ماي  12: یس الجمهوریة فيذلك إلى حین حُل نهائیا من قبل رئك

                                                 
الوطني حول سلطات الضبط الملتقى المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته،ناجیة شیخ،  )1(

 24-23المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیم 

 ).غیر منشور(، 2007ماي 

 . فتیحة حیمران مرجع سابق، بدون صفحة  )2(

 .إسماعیل بوقنور، مرجع سابق، بدون صفحة  )3(
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حداث آلیات محلیة تتولى مهمة مكافحة الجرائم المتعلقة الجهود المبذولة من قِبل المشرع في است

 .بالفساد، وهو الدور الذي یُرجى من الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحة القیام به

لذلك یمكن القول أن الهیئة المكلفة بالوقایة من الفساد تُعد فئة قانونیة جدیدة في المنظومة 

 .المشرع الجزائري بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالقانونیة المؤسساتیة انشاها 

 :واقع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد: الثاني المطلب

فعالة لمكافحة الفساد لابد أن تبدأ أولا بالاعتراف الصریح بوجود  إن أي استراتجیة

ا من الموظفین ، وأن هذه الأخیرة ناتجة في الأساس من طلب بعض الأفراد وممارستهالظاهرة

ئة القیام ، وحتى تستطیع الهی)1(العمومیین عن طریق الإغراء، فیعرضون هذه الخدمة بمقابل

طنیة لمكافحة الفساد والجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة بصفة خاصة و لیتنفیذ الاستراتیجیة ا

 .لطة أعلىلابد من الاعتراف لها بالاستقلالیة العضویة والوظیفیة وعدم تبعیتها لأي س

ومن اجل ضمان هذه الاستقلالیة المنصوص علیها في القانون الإتفاقي، لجأ المشرع إلى 

النموذج الفرنسي المتمثل في فكرة السلطة الإداریة المستقلة والتي ظهرت لأول مرة في التشریع 

 .)2(الجزائري بمناسبة إنشاء المجلس الأعلى للإعلام

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وقرائن ونورد فیما یلي واقع استقلالیة 

 .استقلالیتها

 

                                                 
 .فتیحة حیمران، مرجع سابق، بدون صفحة  )1(

 ناجیة شیخ، مرجع شیخ، مرجع سابق )2(
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 :الاستقلالیة: من حیث المبدأ/ أولا

حتى تقوم الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بتحقیق الغرض الذي اُنشئت من 

 .ةوالآلیات القانونیة التي تضمن لها الاستقلالی أجله لابد من منحها مجموعة من الوسائل

ذلك أن الهیئة تُعد سلطة إداریة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

 .)1(وتوضع لدى رئیس الجمهوریة

 .لالیةقواستنادا إلى المادة المذكورة نورد مظاهر تمتع الهیئة بالاست

 :قرائن استقلالیة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته/ 1

الوطنیة للوقایة من الفساد بالاستقلالیة في ممارسة اختصاصاتها  یظهر تمتع الهیئة

 .ووظائفها بمجموعة من القرائن التي تجسد استقلالیتها

ویمكن أن نُعرّف الاستقلالیة بأنها عدم خضوع السلطات الإداریة المستقلة لأي رقابة 

لمعنویة أم لا، على سلمیة، ولا رقابة وصایة، سواء كانت السلطة المعنیة تتمتع بالشخصیة ا

 .)2(أساس أن الشخصیة المعنویة لا تُعد بمثابة معیار أو عامل فعال لقیاس درجة الاستقلالیة

إن الهدف من إنشاء هذه الهیئات هو تحقیق سیاسة الدولة في المجالات المعنیة بذلك، 

ومن أجل إنجاح هذه المهمة تعمد الدولة إلى منح هذه الهیئات نوعا من الاستقلالیة كقوة دفع 

                                                 
نوفمبر سنة  22الموافق لـ  1427مؤرخ في أول ذي القعدة سنة ) 413-06(من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  )1(

ا، الجریدة الرسمیة للجمهوریة ، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات سیره2006

 .17، ص 2006نوفمبر  22: ، صادرة بتاریخ74الجزائریة، العدد 

(2) Rachid Zouaimia, les autorisités administratives indépendantes et la régulation 

économique en Algérie,édition distrubition Houma, Alger, 2005, P 25.  
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لها، بغیة إتاحة الفرصة لها للعمل بحریة دون رقابة رئاسیة أو خشیة الرجوع إلى سلطات أعلى 

 .)1(ذن أو تصریحلأخذ إ

لذلك یمكن القول أن الاستقلالیة التي تطلبها الهیئة هي استقلالیتها في مواجهة السلطة 

 .التنفیذیة حتى تستطیع ممارسة اختصاصاتها بمنأى عن كل رقابة

 :واحي التالیةنلللوقایة من الفساد ومكافحته في اهیئة الوطنیة وتتجلى قرائن استقلالیة ال

 : من الناحیة العضویة/ أ

لیة العضویة لهذه الهیئة في العدید من المظاهر وذلك قصد ضمان تتجسد معاییر الاستقلا

حیادها أثناء ممارسة مهامها؛ غیر أن هذه الاستقلالیة العضویة تبقى محدودة، فغالبا ما 

 .تصطدم بمجموعة من القیود المفروضة علیها

الوطنیة للوقایة من الفساد لنستدل على المعاییر التي تتمكن ونتطرق إلى تشكیلة الهیئة 

 .بموجبها من قیاس مدى الاستقلالیة العضویة التي تتمتع بها الهیئة

 :تعدد هیاكل الهیئة-

إن تشعب الأعمال الاقتصادیة والمالیة واتساعها یؤدي إلى عدم إمكانیة جهاز واحد 

تابعا لجهات أخرى مختلفة  امه، ومن ثم یصبح ببضعة أعضائه في التحكم والضبط الفعلي لمه

مما یُنقص من استقلالیته؛ الأمر الذي دفع بالمشرع إلى وضع أمانة عامة إلى جانب الهیئة؛ 

 .)2(حیث تكون هذه المصلحة مزودة بهیاكل إداریة وتقنیة مختلفة

                                                 
 .10، ص 2000، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، السلطات الاداریة المستقلة، دراسة مقارنةعبد االله الحنفي،  )1(

 ناجیة شیخ، مرجع سابق،  )2(
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سیر اجهزتها  ویحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته وتنظیمها وكیفیات

وتتكون الهیئة من  2006نوفمبر  24: المؤرخ في) 06/413(بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 :الاجهزة الآتیة

 :مجلس الیقظة والتقییم •

) 06(وستة  یتكون مجلس الیثقظة والتقییم من رئیس الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد

دني، مأعضاء یتم اختیارهم من بین الشخصیات الوطنیة المستقلة التي تمثل المجتمع ال

برنامج عمل الهیئة وشروط : ، ویبدي المجلس رأیه فیما یلي)1(والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها

 وكیفیات تطبیقه، مساهمة كل قطاع في نشاط ومكافحة الفساد، تقاریر وآراء وتوصیات الهیئة،

المسائل التي یعرضها علیه رئیس الهیئة ومیزانیتها، التقریر السنوي الموجه إلى رئیس الجمهوریة 

الذي یُعده رئیس الهیئة، وتحویل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائیة 

 .)2(إلى وزیر العدل حافظ الاختام والحصیلة السنویة للهیئة

أشهر بطلب من رئیسه بصفة عادیة، ویمكنه أیضا ) 03(ثلاثة جلس مرة كل مویجتمع ال

 .)3(الاجتماع بصفة غیر عادیة بطلب من نفس الجهة

المشار إلیها یبدو أن ) 413-06(من المرسوم الرئاسي ) 11(واستنادا إلى نص المادة 

 .المشرع قد حدد صلاحیات مجلس الیقظة والتقییم على سبیل الحصر

                                                 
 .18، مرجع سابق، ص 06/413: من المرسوم الرئاسي رقم 10المادة  )1(

 .19، مرجع سابق، ص 413-06: من المرسوم الرئاسي رقم 11المادة  )2(

 فتیحة حیمر، مرجع سابق، بدون صفحة )3(
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ضمن لهذا المجلس في تمتعه بصلاحیة تحویل الملفات التي تت يلكما یظهر الطابع العم

ل حافظ الاختام، كما تزود الهیئة بامانة عامة توضع تحت سلطة مخالفات جزائیة إلى وزیر العد

، وإلى جانب الأمانة العامة نجد الهیاكل التي نص علیها )1(امین عام بموجب مرسوم رئاسي

 :المشار إلیها سابقا وهي) 413-06( القسم الثالث من المرسوم الرئاسي

 :)2(مدیریة الوقایة والتحسیس*

اقتراح برنامج عمل للوقایة من الفساد وتقدیم توجیهات تخص الوقایة من الفساد إلى كل 

شخص أو كل هیئة عمومیة أو خاصة باقتراح تدابیر لا سیما ذات الطابع التشریعي والتنظیمي 

د اخلاقیات القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة في إعداد قواعللوقایة من الفساد، ومساعدة 

المهنة وإعداد برنامج یسمح بتوعیة وتحسیس المواطنین بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد، 

جمع واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن عوامل الفساد والوقایة منه، 

على  ت الإداریة عن العوامل التي تشجعلإجراءات والممارساالبحث في التشریع والتنظیمات وا

ممارسات الفساد قصد إزالتها، التقییم الدوري للأدوات القانونیة والتدابیر الإداریة في مجال الوقایة 

من الفساد قصد تحدید مدى فعالیتها والبحث عن كل نشاط وتقییم للأعمال المباشرة في مجال 

 .الوقایة من الفساد

 :یة التحالیل والتحقیقاتمدیر  •

                                                 
 .، مرجع سابق413-06: من المروسم الرئاسي رقم 07المادة  )1(

 .، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم  12المادة  )2(
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تكلف مدیریة التحالیل والتحقیقات ) 413-06(من المرسوم الرئاسي ) 13(طبقا للمادة 

 :بالقیام بما یلي

تلقي التصریحات بالمتتلكات الخاصة بأعوان الدولة بصفة دوریة، دراسة واستغلال 

على حفظها وجمع الادلة والتحري في  المعلومات الواردة في التصریح بالمتتلكات والسهر 

الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهیئات المختصة، ضمان تنسیق ومتابعة النشاطات 

حصائیات وتحالیل یر الدوریة والمنظمة والمدعَمة باوالأعمال المباشرة میدانیا على أساس التقار 

 .ها من القطاعات والمتدخلین المعنیینتتعلق بمجال الوقایة من الفساد ومكافحته، والتي ترد إلی

كما نجد أن هذه المدیریة تضطلع بمهام میدانیة وعملیة بحتة یمكن من خلالها الكشف 

عن العدید من جرائم الصفقات العمومیة، وذلك من خلال صلاحیتها في الإطلاع على 

قایة والمكافحة معا التصریحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة، كما أن لها دور بارز في الو 

من خلال إسناد مهمة البحث والتحري في الوقائع التي من شانها أن تكشف عن ارتكاب هذه 

بطیة القضائیة خاصة والمقصود هنا هو اللجوء إلى الض الجرائم، وتمكنها من الاستعانة بهیئات

 .ختصة بالبحث والتحريمباعتبارها من الهیئات ال

ة الوطنیة للوقایة من الفساد لها القدرة والإمكانیة للقیام نخلص مما تقدم إلى أن الهیئ

الهیاكل التي تتنوع اختصاصاتها بین وظائف  ، وحسنا فعل المشرع بتزویدها بهذهبمهامها

 .بموجب التنظیم ةاستشاریة ورقابیة، وهي محدد

 .ویُعد تعدد هیئة الوقایة من الفساد معیارا وقرینة على استقلالیتها العضویة

 :تحدید مدة انتداب الرئیس والأعضاء -
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خمس  أعضاء یُعینون بموجب مرسوم رئاسي لمدة) 06(تتشكل الهیئة من رئیس وستة 

 .)1(قابلة للتجدید مرة واحدة سنوات) 05(

إن تحدید مدة الانتداب قانونا یُعد بمثابة مؤشر یجسد استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة 

الناحیة العضویة؛ حیث لو تم النص على تعیین الرئیس والأعضاء في المجال الاقتصادي من 

؛ إذ یكون هؤلاء عرضة )2(لمدة غیر محددة قانونا، فلا یمكننا عندها إثارة أیة استقلالیة عضویة

للعزل والتوقیف في أي وقت؛ مما ینفي تماما الاستقلالیة العضویة للهیئة، وتحدید المشرع لمدة 

م، یعبر عن تمتع الهیئة بقدر واسع من الاستقلالیة من الناحیة جب التنظیو الانتداب بم

 .العضویة

 :من الناحیة الوظیفیة/ ب

تتمیز الهیئة الوطنیة لمكافحة الفسادبتنوع وظائفها ما یزید من استقلالیة الهیئة على 

 .الصعیدین الاقتصادي والمالي

 :وظائف الهیئة الاستشاریة

تُكلف هذه الهیئة بمجموعة من المهام ذات طابع استشاري؛ حیث تقوم الهیئة الوطنیة 

للوقایة من الفساد بتجسید مبادئ دولة القانون، كما تعكس النزاهة والشفافیة والمسؤولیة في 

تسییر الأموال العمومیة، كما تعمل على تقدیم توجیهات تخص  الوقایة من الفساد لكل شخص 

تشریعي میة أو خاصة، وتقترح إضافة إلى ذلك تدابیر خاصة؛ منها ذات طابع أو هیئة عمو 

                                                 
 .413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  )1(

 .ناجیة شیخ، مرجع سابق )2(
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وتنظیمي للوقایة من الفساد، وتقوم بالتعاون مع القطاعات المعنیة العمومیة والخاصة لإعداد 

قواعد أخلاقیات المهنة؛ بالإضافة لهذا فإنها تُكلَف بإعداد برامج تسمح بتوعیة وتحسیس 

 .)1(ناجمة عن الفسادواطنین بالآثار المال

 :وظائف الهیئة الرقابیة

ضافة إلى اختصاصات الهیئة الاستشاریة فهي تتمتع بوظائف ومهام رقابیة؛ حیث تُكلَف ا

بجمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي یمكن أن تساهم في الكشف عن أعمال الفساد 

والممارسات الإداریة عن عوامل الفساد من والوقایة منه، لاسیما البحث في التشریع والتنظیم 

 .أجل إزالتها

كما تقوم بالتقییم الدوري للأدوات القانونیة والإجراءات الإداریة الرامیة إلى الوقایة من 

 .)2(الفساد ومكافحته والنظر في مدى فعالیتها

 :كما تضطلع بمهام متعلقة باتخاذ بعض القرارات الإداریة منها

لممتلكات الخاصة بالموظفین العمومیین بصفة دوریة ودراسة واستغلال تلقي التصریحات با -

من القانون ) 06(المعلومات الواردة فیها والسهر على حفظها مع مراعاة أحكام المادة 

 .03و 01المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته في فقرتیها ) 06-01(

 .وقائع ذات علاقة بالفسادالاستعانة بالنیابة العامة لجمع الأدلة والتحري في  -

                                                 
 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته)01-06(من القانون رقم  20المادة  )1(

 .، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتها01-06: من القانون رقم 20المادة  )2(
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رات والمؤسسات والهیئات التابعة امهامها أن تطلب من الإد ویمكن للهیئة من خلال ممارسة -

للقطاع العام أو الخاص أو من كل شخص طبیعي أو معنوي آخر أیة وثائق أو معلومات 

 .)1(تراها مفیدة في الكشف عن أعمال الفساد

الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته أن أغلبها ذا طابع ویظهر جلیا من وظائف الهیئة  -

 .استشاري ورقابي وقائي بحت، وتجریدها من كل سلطة للقمع والعقاب

 :وضع الهیئة لنظامها الداخلي/ ج

تُعد الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد نظامها الداخلي الذي ینشر في الجریدة الرسمیة 

 .)2(بموجب مرسوم رئاسي وتصادق علیه

مجموع القواعد التي من خلالها تقرر كیفیة  تتجلى استقلالیة الهیئة في حریتها اختیار 

تنظیمها وسیرها ودون أیة مشاركة مع الجهات الاخرى؛ حیث تكون الهیئة وحدها صاحبة 

الاختصاص في سَن نظامها الداخلي والمصادقة علیه لعدها، وما على السلطة التنفیذیة إلا نشره 

 .، بغض النظر عما یحتویه من قواعد وأحكام)3(وم رئاسيبموجب مرس

 

 

 

                                                 
 .المتعلق بالوقایة من الفسة ومكافحته) 01-06(من القانون  21المادة  )1(

 .413-06: من المرسوم الرئاسي رقم 19المادة  )2(

 .ناجیة شیخ، مرجع سابق  )3(
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 :التمتع بالشخصیة المعنویة/ د

 )1(یعترف المشرع الجزائري لهیئة مكافحة الفساد بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

الذي من شانها أن لها أهلیتها في التقاضي والتعاقد؛ إلا أن الاعتراف بالشخصیة المعنویة للهیئة 

 .)2(الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته لا یُعد أمرا حاسما لمعرفة استقلالیة الهیئة

إلا أن تمتعها بالشخصیة المعنویة له عدة نتائج هامة تتمثل في تمتعها بذمة مالیة 

مستقلة؛ إضافة إلى حصولها على أهلیة في التقاضي، ومعنى ذلك إعطاء الحق لرئیس هیئة 

مكافحة الفساد في تمثیل الهیئة لدى السلطات والهیئات القضائیة وفي كل أعمال الحیاة 

 .)3(المدنیة

وحتى اهلیتها في التعاقد وذلك من خلال تطویر التعاون مع هیئات مكافحة الفساد على 

 .)4(الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات المستوى

مكانیة الهیئة في إبرام عقود واتفاقات مع هیئات أخرى تختص بمكافحة الفساد، إبمعنى 

 .)5(سواء كانت هذه الأاخیرة وطنیة أو أجنبیة في إطار التعاون الدولي

                                                 
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(من القانون رقم  18المادة  )1(

(2) Rachid Zouaimai, Op.cit, P 25. 

 ).413-06(من المرسوم الرئاسي رقم  09المادة  )3(

 ).413-06(من المرسوم الرئاسي رقم   09/11المادة  )4(

 ناجیة شیخ، مرجع سابق )5(
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بنوع من الاستقلالیة كن القول أن الهیئة من خلال وظائفها وهیاكلها قد تمتعت مواخیرا ی

نجاعة وفعالیة الدور الذي تقوم به؛ غیر أن هذه الاستقلالیة ترد علیها قیود تحُد  في نكالتي تم

 .منها

 :تقیید الاستقلالیة: الاستثناء/ ثانیا

) 413-06(من المرسوم الرئاسي رقم ) 05(ینص المشرع من خلال المادة الخامسة 

 .أعضاء یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي على أن الهیئة تتشكل من رئیس وستة

المشرع عن مبدأ كان قد أقره للهیئة ومن شأنه اثبات استقلالیتها، وهو ما یفید تراجع 

ه في تعیین أعضاء الهیئات الضابطة للقطاعات الأخرى على التعدد في الجهات اداعتم

 .)1(مكانها اختیار واقتناء الأطراف العضوة في الهیئةاوالمصالح التي ب

وبما أن سلطة التعیین قد وضعت بین یدي السلطة التنفیذیة، فهذا یعني أن الهیئة تابعة 

 .لها، وهو ما یُعد دلیلا على تقیید الاستقلالیة التي تحتاجها

كما تزود الهیئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمین عام یُعین بموجب مرسوم رئاسي، 

سها یتم تعیینهم من قِبل رئیس الجمهوریة، مما یزید من ییعني أن كل أعضاء الهیئة وحتى رئ ما

 .تقیید استقلالیة الهیئة

  

                                                 
 .المرجع نفسه )1(
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 :الرقابة السابقة للهیئات المالیة على الصفقات العمومیة :الثاني مبحثال

بعد أن تقطع الصفقة العمومیة شوط الرقابة المستندیة والثبوتیة من طرف لجان الرقابة 

 .الخارجة على اختلاف مستویاتها

وبعد أن تحظى الصفقة بتأشیرة هذه الهیئات، تبدأ مهام هیئات أخرى ذات طابع مالي لعل 

أهمها تلك التي تمارس قبل الإلتزام بتسدید نفقة الصفقة العمومیة وهي رقابة مسبقة تأخذ طابعا 

یر مشروعة أو صفقة تجاوز نة العامة نفقات ناتجة عن صفقة غتتحمل الخزی لا ، لكي)1(وقائیا

 .ها المالي لما هو محدد في البرامج السنویةاداعتم

فهدف الرقابة لا یقتصر فقط على رقابة مطابقة النصوص التنظیمیة والتشریعیة المعمول 

بها، وإنما یتغیر  هدفها تبعا لمراحل حیاة الصفقة العمومیة لیوافق هذه المرة مرحلة اخرى من 

لعام اتنفیذ الصفقة المؤشَر علیها من طرق لجان مراح التعاقد التي تعتمد اساسا على المال ا

 .الصفقات المختصة، وهو ما یتم في إطار ما یسمى بالرقابة المالیة

فالرقابة المالیة هي تلك التي تقوم بها هیئات تم انشائها بقانون أو تنظیم تهدف إلى 

 .قانونیة التي تحكمهمطابقة العمل ذي الآثار المالیة أو بمعنى ادق مطابقته لمختلف القواعد ال

                                                 
تعتبر مرحلة هامة وحاسمة في تأدیة الغرض الذي تهدف إلى تحقیقه والمتمثل في تطبیق المیزانیة تطبیقا تراع فیه  )1(

ة لذا كافة قواعد الإنفاق المقررة وضمان تطبیق القوانین والقواعد التنظیمیة والتحقق من الشرعیة المالیة للنفقات العمومی

وضع دینامیكیة "رابحي كریمة، بركان زهیة، : أطلق علیها البعض اسم الرقابة الوقائیة أو الرقابة المانعة أنظر في ذلك

الملتقى الدولي حول تسییر وتمویل ، )"مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة(جدیدة لتفعیل دور الجماعات المحلیة في التنمیة 

 .1، ص 2010، جامعة سعد دحلب، البلیدة، حولاتالجماعات المحلیة في ضوء الت
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وبتعبیر آخر هو العمل الذي تقوم به الجهات المؤسؤولة، ویشمل الملاحظة والمتابعة 

المستمرة للاداء المالي وقیاس نتائجه ومؤشراته القیاسیة لتشخیص الإنحرافات ووصف العلاج 

 . )1(المناسب لتصحیحها

ة المالیة والإداریة للدولة ولا یمكن وقد ارتبط مفهوم  الرقابة على المال العام بتطور الأنظم

الجزم أن هذه الرقابة قد ارتبطت بظهور الدولة الحدیثة؛ بل لها امتدادات في التاریخ القدیم، وفي 

هذا الصدد یمكن ذكر تجربة الدواوین في الدول الإسلامیة في عهد عمر بن عبد الخطاب 

 .أخذ شكلها الحالي، وهكذا شهدت الرقابة تطورات نوعیة لت)رضي االله عنه(

وظهور هذا النوع من الرقابة في الدول الحدیثة كان نتیجة إتساع نطاق الاجهزة الغداریة 

وتعدد مجالاتها وزیادة عدد العاملین فیها، فكلما انتشر الفساد المالي ومحاولة الاغتناء السریع، 

لعام، من أجل صیانته وسوء التدبیر كما برزت أهمیة الرقابة الفعالة والصارمة على المال ا

 .وتوجیه صرفه في الأوجه المحددة تحقیقا للمصلحة العامة وترشیدا للنفقات العمومیة

لذا حظي موضوع الرقابة المالیة وسلطات الدولة، وعى المستوى الدولي أنشئت لهذه 

 .الغایة منظمات إقلیمیة ودولیة صدر عنها إعلانات دولیة تضمنت مبادئ للرقابة المالیة

وباعتبار الجزائر أكثر الدو عرضة للفساد، عملت على تجسید مختلف أشكال الرقابة فبعد 

مرور الصفقة على مختلف أجهزة الرقابة الاداریة ویتوج عمل هذه الإخیرة بمنح التأشیرة، یأتي 

دور اجهزة الرقابة المالیةن یقوم بهذه الرقابة في التشریع الجزائري كل من المراقب المالي 

 ).الثاني المبحث(والمحاسب العمومي ) الاول مبحثال(

                                                 
 .نواف كنعان، الرقابة المالیة على الاجهزة الاداریة في دولة الإمارات العربیة المتحدة، دراسة مقارنة )1(
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 :رقابة المراقب المالي للصفقات العمومیة: الاول مطلبال

وكذا ) 17-84(إن الرقابة على تنفیذ النفقة العامة تمارَس أساسا استنادا إلى قانون رقم 

 .)1( )21-90: (قانون رقم

اعامة المطبقة في مجا تنفیذ النفقات لكن ما میّز هذه القوانین أنها كانت تحدد الأوضاع 

والعملیات المالیة للدولة وفروعها، لذا كان لابد من وضع نص قانوني یسنظم الرقابة السابقة 

 .للعملیات المالیة الملتزم بها

، هذه )2()414-92(والمرسوم التنفیذي رقم ) 313-91(لذا جاء المرسوم التنفیذي رقم 

 .لمراقب المالي وللرقابة المالیة ككلالقوانین حددت أدوار متجددة ل

یمارس الرقابة المالیة مراقبون مالیون بمساعدة مراقبون مالیون مساعدون، وهو ما جاء 

التي ) 414-92(من أحكام المرسوم التنفیذي رقم ) 04(التأكید علیه صراحة في نص المادة 

راقبون المالیون بمساعدة مراقبین یمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي یلتزم بها، الم«جاء فیها 

 .»...مالیین مساعدین، طبقا لأحكام هذا المرسوم وللقوانین الأساسیة الخاصة التي تحكمهم

                                                 
، بتاریخ )35(، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج ر، عدد 1990غشت سنة  15: مؤرخ في) 21-90(قانون رقم  )1(

1990. 

، یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون 1991سبتمبر سنة  7: مؤرخ في) 313-91(مرسوم تنفیذي رقم  )2(

 .1991، بتاریخ )43(بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها ومحتواها، ج ر عدد 
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یُقصد بالمراقب المالي ذلك الموظف التابع لوزارة المالیة الذي یُعین من قِبل الوزیر 

ودلیل ذلك هو  )1()334-90(المكلف بالمالیة، وبذلك فهو خاضع لأحكام المرسوم التنفیذي رقم 

تعتبر أسلاكا خاصة بالإدارة «ما جاء في صلب المادة الثالثة من المرسوم ذاته التي جاء فیها 

 :المكلفة بالمالیة الأسلاك الآتي ذكرها

 .سلك المفتشین -

 .سلك المراقبین -

 .سلك أعوان المعاینة -

 .)2( »...سلك مهندسي مسح الأراضي -

سها موظف سامي تابع لوزارة المالیة متواجد على مستوى فمهمة المراقب المالي یمار 

 .الولایات للرقابة على تنفیذ المنفعة العمومیة

تسمى رقابة المراقب المالي بالرقابة المالیة ووتدخل في إطار الرقابة القبلیة للالتزام 

ة وزارة ، یتولى ممارسة مهامه تحت وصای)3(بالصفقة، فعلى مستوى كل ولایة نجد مراقبا مالیا

 .المالیة

                                                 
اص بالعمال ، یتضمن القانون الأساسي الخ1990أكتوبر سنة  27: مؤرخ في) 334-90(مرسوم تنفیذي رقم  )1(

، یتضمن القانون الأساسي الخاص 1990، بتاریخ )46(التابعین للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة المالیة، جر، عدد 

 .1990، بتاریخ )46(بالعمال التابعتین للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالیة، ج ر عدد 

ان المكلفون بممارسة وظیفة مراقبة النفقات المستعملة من یعین الأعو "على  21-90من قانون  60كما نصت  المادة  )2(

 ).414-92(من المرسوم التنفیذي رقم  4وهو الأمر الذي تضمنته أیضا المادة " قِبل الوزیر المكلف بالمالیة

ر قرار كان یستحیل تعیین مراقب مالي على مستوى كل ولایة وحرصا من الدلوة على مراقبة شرعیة تنفیذ المیزانیة، صد )3(

، یوكل هذه المهمة إلى أمین خزینة الولایة لأن وجوده على المستوى المحلي یؤدي 1970عن وزیر المالیة والتخطیط سنة 

 .إلى التقلیل من الأخطاء والتجاوزات
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یعتبر المراقب المالي المرشد والحارس على تنفیذ المیزانیة، یقوم بإعلام المصالح 

 .بالاخطاء التي یرتكبها الآمرین بالصرف

تظهر أهمیة الرقابة التي یمارسها في مجال الصفقات العمومیة في حمایتها من جمیع 

خلال التأكد من عدم وجود تجاوزات ومخالفات التلاعبات، وبالتالي حمایة المال العام  وهذا من 

 .للأنظمة والقوانین التي تحكم الصفقات العمومیة

الحقیقة أن رقابة المراقب المالي هي وسیلة لمتابعة استعمال الأموال العامة والحفاظ علیها 

 .)1(من استغلالها لمصاح شخصیة أو تبذیرها

قب المالي دورا هامًا وفعالا لكونه من بین یلاحَظ بالرجوع إلى القانون الفرنسي أن للمرا

قضاة مجلس المحاسبة ومفتشي المالیة وإطارات وزارة المالیة یعین بمقتضى مرسوم رئاسي، 

یتمتع بالاستقلالیة في مزاولة مهامه على مستوى الوزارة التي عُین فیها دون أن یخضع للرقابة 

ى ممارسة وظائفه بجدیة وفعالیة بما یضمن ؛ الأمر الذي یؤدي إل)السلطة الرئاسیة(الرئاسیة 

 .التحقق في صحة العمیات المالیة من الناحیة الشكلیة والموضوعیة

 تي تساعد وتمكن وزارة المالیة منلذا یعتبر هذا الجهاز الاداة والوسیلة الهامة والفعالة ا

یظهر بالرجوع إلى النصوص .)2(فاق والتحصیلنمعرفة أوجه الإ و قیام بعملیات المراقبةال

المنظمة لمجال تدخل المراقب المالي توسعا سواء في الجانب العضوي، ویقصد بذلك الهیئات 

                                                 
 .88بوزبرة سهیلة، مرجع سابق، ص  )1(

زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق،  )2(

 .228، ص 2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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 المطلب(، وكذا توسعا في الجانب الوظیفي )الأول المطلب(الخاضعة لرقابة المراقب المالي 

 ).الثاني

 :الماليتوسیع نطاق الهیئات الخاضعة لرقابة المراقب : الثاني المطلب

إلى مجال تدخل ) 414-92: (أشارت المادة الأولى من أحكام المرسوم التنفیذي رقم

الرقابة المسبقة والقواعد المطبقة في ذلك، ومن مجموع هذه الأحكام یظهر بصفة جلیة أن 

 .المشرع حصر مجال الرقابة السابقة

تطبق رقابة النفقات  من المرسوم ذاته التي جاء فیها 2وهو ما أكدته صراحة نص المادة 

التي تلتزم بها، على میزانیات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والمیزانیات الملحقة وعلى 

 ".الحسابات الخاصة للخزینة، ومیزانیات الولایات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري

التي تلزمن واضح من النص أن مجال تدخل المراقب المالي یقتصر على تلك النفقات 

بها المؤسسات والإدارات التابعة للدولة والصفقات الولایة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع 

الغداري، وبقاء النص على هذا النحو سیؤدي إلى إفلات عدة هیئات مكلفة بإبرام الصفقات 

المالیة العمومیة من رقابة المراقب المالي؛ أي یجعل هذه الهیئات غیر خاضعة لأحكام الرقابة 

تفطّن المشرع لذلك، لذا جعل هذا النص محل تعدیل بموجب أحكام المرسوم .وهو أمر خطیر

، لتطبق الرقابة السابقة على نفقات المؤسسات والإدارات الوارد )1()374-09(التنفیذي رقم 

وغیرها، وبذلك تطبق ) 414-92(من احكام المرسوم التنفیذي رقم  2ذكرها في نص المادة 
                                                 

) 414-92(، یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2009نوفمبر سنة  16: مؤرخ في) 374-09(مرسوم تنفیذي رقم  )1(

نوفمبر  19: بتاریخ) 67(، یتعلق الرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم بها، ج ر عدد 1992نوفمبر سنة  14في  المؤرخ

2009. 
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الرقابة المالیة السابقة على میزانیات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة، والمیزانیات احكام 

الملحقة وعلى الحسابات الخاصة للخزینة ومیزانیات الولایات ومیزانیات البلدیات ومیزانیات 

 .المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري المماثلة

ز البحث والتنمیة والمؤسسات العمومیة ذات كما تطبَق أحكام الرقابة المالیة على مراك

الطابع العلمي والتكنولوجي والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات 

العمومیة الاقتصادیة، وذلك عندما تكلف بإنجاز عملیة ممولة من میزانیة الدولة فكل هذه 

 .)1(الهیئات أصبحت خاضعة لرقابة المراقب المالي

یكون المشرع الجزائري قد وسّع مجال رقابة المراقب المالي مسایرةً لتطور مفهوم  وبذلك

 .المعیار العضوي في تنظیم الصفقات العمومیة، صیانة للمال العام وترشیدا للنفقات العمومیة

لم یتوسع نطاق اختصاص المراقب المالي على الجانب العضوي فقط؛ بل حتى إلى 

 .مستوى الجانب الوظیفي

 :توسیع مجال اختصاص المراقب المالي: ثالثال المطلب

جاء تحدید مهام المراقب المالي في إطار الفصل الثاني من أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

تخضع القرارات «على  5، فنصت المادة »شروط تسلیم التأشیرة«:المعنون بـ) 9-414(

 :یلي مسبقا قبل التوقیع علیها لتأشیرة المراقب المالي ة التزاما بالنفقات والمبینة فیماالمتضمن

قرارات التعیین والتثبیت والقرارات التي تخص الحیاة المهنیة للموظفین ودفع مرتباتهم  .1

 .باستثناء الترقیة في الدرجة

                                                 
 .من أحكام المرسوم السابق الإشارة إلیه 3، 2أنظر المادة  )1(
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 .الجداول الاسمیة التي تُعد عند قفل كل سنة مالیة .2

نة والجداول الأصلیة المعدلة التي تطرأ الجداول الأصلیة الاولیة التي تُعد في بدایة الس .3

 .»أثناء السنة المالیة

تخضع لتأشیرة المراقب المالي أیضا الالتزامات «من جهة اخرى على  6ونصت المادة 

 .»بنفقات التسییر والتجهیز أو الاستثمار

 .یخضع فضلا عن ذلك لأتشیرة المراقب المالي«على  7كما نصت المادة 

الطلب أو الفاتورة الشكلیة عندما لا یتعدى المبلغ المستوى المحدد  كل التزام مدعم بسند

 لإبرام الصفقات العمومیة،

كل مقرر وزاري یتضمن إعانة أو تفویضا باعتماد أو تكفلا بالإلحاق أو تحویل 

 اعتمادات،

كل التزام یتعلق بتسدید مصاریف التكالیف الملحقة والنفقات التي تُصرف من الإدارة 

 .»والمثبتة بفاتورات نهائیة المباشرة

، وما )1(واضح من النصوص السابقة أن مهام المراقب المالي تشمل جل العملیات المالیة

یهم في هذا المقام تلك المتعلقة بالصفقات العمومیة، كما هو واضح یفرض المراقب المالي 

                                                 
ل التوجیهات والنصائح كما یعتبر المراقب المالي مرشدا مكلفا بتقدیم ید المساعدة إلى الآمرین بالصرف وذلك من خلا )1(

التي یقدمها لهم بهدف تجاوز العقبات الطارئة التي تواجههم أثناء أداء مهامهم خاصة إذا لم یكونوا من ذوي الاختصاص 

 .في میدان التسییر المالي
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السقف المالي  تصل رقابته على الصفقات التي لم تصل حد المبلغ لاعتبارها صفقة؛ أي لم

 .)1( )236-10(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  6المحدد في نص المادة 

عیر أن التمسك بنص المادة السادسة یفرض عدم خضوع الصفقة العمومیة التي لم 

یتجاوز سقفها المالي ذلك الحد المبین في المادة إلى تنظیم الصفقات العمومیة، وتبعا لذلك لا 

 .ب الماليتخضع لرقابة المراق

قب المالي بعد التأشیر ضان خضوع هذه الصفقات لرقابة المرالكن العقل والمنطق یفر 

علیها من طرف لجان الرقابة الخارجیة وتوقیع المصلحة المتعاقدة؛ غیر أن توقیع المصلحة 

، إذن فما أهمیة تدخل )2(المتعاقدة على الصفقة یعني قانونا أن الصفقة العمومیة أصبحت نهائیة

المراقب المالي في هذه الحالة؟ وهل الرقابة التي تفرض على صفقة هي نهائیة من الناحیة 

 القانونیة ذات معنى؟

هذه الإشكالات أدّت بالمشرع إلى إعادة النظر في هذه المسائل، وكان ذلك بتعدیل نص 

ها السالف ذكره وجاء فی) 374-09(المادة الخامسة بموجب أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

تخضع مشاریع القرارات المبینة ادناه والمتضمنة التزاما بالنفقات لتأشیرة المراقب المالي قبل «

 التوقیع علیها

                                                 
یة عرف السقف المالي في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري تطورا عبر مختلف النصوص المنظمة للصفقات العموم )1(

 .من هذا البحث 95، ص 203راجع في ذلك الهامش رقم 

معدل ومتمم، سابق الإشارة  2010أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  8أنظر المادة  )2(

 .إلیه
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مشاریع قرارات التعیین والترسیم والقرارات التي تخضع الحیاة المهنیة ومستوى المرتبات  -

 .للمستقدمین باستثناء الترقیة في الدرجة؟

 .تعدّ عند قفل كل سنة مالیة مشاریع الجداول الاسمیة التي -

مشاریع الجداول الأصلیة الاولیة التي تُعد عند فتح الاعتمادات وكذا الجداول الأصلیة  -

 .المعدلة خلال السنة المالیة

 .»مشاریع الصفقات العمومیة والملاحق -

ما یهم في هذا المقام هو رقابة المراقب المالي للصفقات العمومیة، كما هو واضح فرقابته 

صبحت تخص مشاریع الصفقات العمومیة؛ أي تدخل المراقب المالي أصبح یشمل الصفقة أ

-92(العمومیة، وهو مشروع ولیس كما كان علیه الأمر في ظل أحكام المرسوم التنفیذي  رقم 

ام الصفقة والتوقیع علیها، فهذا الأمر یعطي للمراقب المالي دورا فعالا كما یكون بعد إبر ) 414

التي یمارسها معنى وفائدة، فلا یتم إبرام الصفقة ولا تكون نهائیة إلا بعد حصولها على للرقابة 

 .تأشیرة المراقب المالي

كما تم إخضاع الملحق لأول مرة لرقابة المراقب المالي والملحق كما سبقت إلیه الإشارة 

دة الخدمات أو هو وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقات، ویبرم في جمیع الحالات إذا كان هدفه زیا

 .أو تعدیل بند أو عدة بنود تعاقدیة في الصفقة/تقلیلها و

ویمكن أن تغطي الخدمات موضوع الملحق عملیات جدیدة تدخل في موضوع الصفقة 

 .)1(الإجمالي

                                                 
 .من أحكام المرسوم السابق الإشارة إلیه 103أنظر نص المادة  )1(
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وهكذا یتسع مجال تدخل المراقب المالي تصدیا لكل أشكال الفساد التي یمكن أن تحصل 

 .لمال العامفي هذا المجال وفي ذلك حمایة ل

یباشر المراقب المالي مهامه بناءً على الملف المقدم له من طرف الآمر بالصرف، 

تورة الأولیة التي تسمح له بمقارنة الطلبات بما هو محدد في الخزینة، ایتضمن طلب تموین الف

وفي بعض الحالات الخاصة یجب إرفاق الملف ترخیصات إداریة في الحالات التي یشترط 

ذلك، فشراء أسلحة یتطلب رخصة من وزیر الداخلیة وتسمى هذه الرخص بالرخص القانون 

 .الإداریة التقنیة

على العموم یتعین على الآمر بالصرف تقدیم ملف كامل یتضمن كل الوثائق الثبوتیة، 

بعدها یتأكد المراقب المراقب المالي من توافر العناصر الأساسیة التي یتطبلها القانون، جاء 

وتتمثل ) 414-92(من أحكام المرسوم التنفیذي رقم  9یها وتحدیدها في نص المادة النص عل

 :في

من ) 23(جاء تحدید المقصود بالامر بالصرف في نص المادة : صفة الآمر بالصرف-

یُعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا «المتعلق بالمحاسبة العمومیة وجاء فیها ) 21-90(قانون 

 21، 20، 19، 17، 16: فیذ العملیات المشار إلیها في الموادالقانون كل شخص یؤهًل لتن

 :یجعل القائم بها آمرا بالصرف وتتمثل هذه العملیات في

 .)1(إعداد الإثبات وهو الاجراء الذي یتم بموجبه تكریس حق الدائن العمومي* 

                                                 
 .، سابق الإشارة إلیه1990غشت  15: ، مؤرخ في)21-90(من قانون رقم  16أنظر المادة  )1(
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ئدة لى المدین لفاتصفیة الإیرادت التي تسمح بتحدیدالمبلغ الصحیح للدیون الواقعة ع* 

 .)1(»الأمر بتحصیلهاالدائن العمومي و 

 .)2(إعداد الإلتزام وهو الإجراء الذي یتم بموجبه إثبات نشوء الدین* 

 .تحدید المبلغ الصحیح للنفقات العمومیة* 

 .)3(إعداد وتحریر الحوالات وهو الإجرء الذي یأمر بموجبه دفع النفقات العمومیة* 

قانونا آمرا بالصرف وتدخل المراقب المالي هنا یكون لأجل فالقائم بهذه العملیات یعتبر 

 .التحقق من أن الالتزام موقع علیه من طرف الآمر بالصرف المؤهل

والمقصود بذلك تأكد المراقب المالي من : المطابقة التامة للقوانین والتنظیمات المعمول بها -

تنظیم الصفقات العمومیة  أن عملیة إبرام الصفقة قد تمت مراعاة لما هو منصوص علیه في

بدءًا بإجراءات الإعلان إلى غایة المنح المؤقت للصفقة؛ أي مراقبة صحة وشرعیة إجراءات 

 .إبرام الصفقات العمومیة

رقابة المراق المالي هي رقابة : مدى توافر الاعتمادات المالیة الضروریة لتنفیذ الصفقة -

وافر الاعتمادات المالیة لإنجاز الصفقة مالیة، لذا تنصب رقابته على التحقق من وجود وت

العمومیة، ویتحقق ذلك عملیا عن طریق الوثائق الثبوتیة التي تقدمها المصالح المتعاقدة 

 .مرفقة بالملف محل الرقابة

                                                 
 .من القانون السابق الإشارة إلیه 17أنظر المادة  )1(

 .من القانون السابق الإشارة إلیه 19أنظر المادة  )2(

 .من القانون السابق الإشارة إلیه 20أنظر المادة  )3(
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لكل مشروع من المشاریع التي تقوم بها المصالح المتعاقدة : التخصیص القانوني للنفقة -

اقب المالي هنا تنصب حول التأكد من أن المبلغ المقدم میزانیة خاصة، وعلیه فرقابة المر 

من وزارة المالیة في إطار المیزانیة السنویة قد خُصص فعلا للمشروع الذي مُنح المبلغ 

لأجله، ویتحقق ذلك عملیا عن طریق الوثائق الثبوتیة التي تقدمها المصالح المتعاقدة مرفقة 

 .بالملف محل الرقابة

ة المستندات المرفقة مع البیانات الواردة في ورقة الالتزام ذات اللون التحقق من مدى مطابق -

الأبیض التي لم یحدد القاتنون لونا لها، نظرا لأن الأصل هو حریة الإدارة في التعبیر عن 

إرادتها، ولكن ضمانا الاستعمال بین مختلف مؤسسات الدولة تلتزم هذه الاخیرة باستعمال 

 .)1(متضمنة لمعلومات ضروریة عن العملیة المبرمةورقة ذات اللون الأبیض ال

وهي تأشیرة اللجان المنصوص علیها : التأكد من وجود تأشیرة لجان الصفقات المختتصة -

في تنظیم الصفقات العمومیة، فرقابة المراقب المالي تأتي بعد رقابة لجان الرقابة الخارجیة 

 .كل حسب مجال اختصاصها

ا المراقب المالي هي التأكد من وجود العناصر السالف ذكرها، فغایة الرقابة التي یمارسه

 .العام وترشیدا للنفقات العمومیة لوهي أمور جوهریة یتعین توافرها حمایة للما

                                                 
 .234زیوش رحمة، مرجع سابق، ص  )1(
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تتم دراسة وفحص الملفات المعروضة لرقابة المراقب المالي في أجل عشرة أیام، ویمكن 

 .)1(معمقة أن تُمدد إلى عشرون یوما عندما یتطلب الملف دراسة

إذ یجب على المراقب المالي منح التأشیرة  جل آخر خاص بإغلاق السنة المالیة،وهناك أ

دیسمبر بالنسبة  20دیسمبر من كل سنة بالنسبة لنفقات التسییر، ویمكن أن یمدد إلى  10قبل 

 :لنفقات التجهیز والاستثمار، وتنتهي رقابة المراقب المالي بنتیجتین مختلفتین

 :.منح التأشرة: الأولىالنتیجة 

 بعد التحقق من صحة العملیة من الناحیة الشكلیة والموضوعیة تمنح التأشیرة

إن تأشیرة المراقب المالي هي دلیل على صحة الصفقة وشرعیتها وسلامة إجراءاتها من 

 من احكام المرسوم التنفیذي رقم 10الناحیة القانونیة، وهو ما أكده المشرع بعد تعدیل المادة 

تختم الرقابة ...«التي جاء ) 374-09(من المرسوم التنفیذي رقم  7بالمادة ) 92-414(

السابقة للنفقات الملتزم بها في هذا الإطار، وبغض النظر عن تقییم ملاءمة النفقة التي هي من 

 :مسؤولیة المصلحة المتعاقدة بتأشیرة تضمّن

 .توفر ترخیص البرامج أو الاعتمادات المالیة -

 .النفقةتخصیص  -

 .مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبینة في مشروع الصفقة -

 .»صفة الآمر بالصرف -

                                                 
، سابق الإشارة إلیه، ...1992نوفمبر  14: مؤرخ في) 414-92(أحكام المرسوم التنفیذي رقم من  14أنظر المادة  )1(

 .أعلاه ابتداء من تاریخ استلام مصالح الرقابة المالیة لاستمارة الالتزام 14وتسري الآجال المنصوص علیها في المادة 
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فتأشیرة المراقب المالي هي دلیل على توافر العناصر الجوهریة التي یجب أن تنبني علیها 

الصفقة من الناحیة المالیة والقانونیة، وتأتي تأشیرة المراقب المالي بوضع طابع على كشف 

 .وكذلك على الوثائق الموجودة في الملفالالتزام 

وبعدها تودع المصلحة المتعاقدة نسخة من مقرر التأشیرة وجوبا مقابل وصل استلام في 

یوما الموالیة لإصدارها لدى المصالح المختصة اقلیمیا في الادارة الجبائیة والضمان  15غضون 

 .)1(الاجتماعي

لمحاسب العمومي لصرفها بوضع تأشیرة تصبح الصفقة قابلة للتنفیذ والتحویل إلى ا

التي ) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم ) 166(المراقب المالي، وهو ما نصت علیه المادة 

وتفرض التأشیرة الشاملة التي تسلمها لجنة الصفقات العمومیة على المصلحة ...«جاء فیها و

رة المراقب المالي بتأشیرة الأخذ ، لذا تسمى تأشی»المتعاقدة والمراقب المالي والمحاسب المكلف

 .بالحسبان

ویُقصد بذلك أن التأشیرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومیة المختصة في إطار 

 الرقابة الخارجیة السابقة لمشاریع الصفقات العمومیة إلزامیة على المراقب المالین وهو ما أكده

ب احكام المرسوم التنفیذي رقم بعد تعدیلها بموج) 10(المشرع أیضا في نص المادة 

تعتبر التأشیرة الممنوحة من طرف لجنة الصفقات العمومیة ...«التي جاء فیها ) 09/374(

، »...المختصة في إطار الرقابة السابقة لمشاریع الصفقات العمومیة إلزامیة على المراقب المالي

                                                 
، معدل ومتمم، سابق ...2010أكتوبر  07: فيمؤرخ ) 236-10(من احكام المرسوم الرئاسي رقم  166انظر المادة  )1(

 .الاشارة إلیه
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امت تأشیرة لجان الرقابة الخارجیة ما د" وهو أمر خطیر فما فائدة الرقابة المالیة في هذه الحالة

 .الیة مرحلة غیر فعالة وغیر مهمة في حیاة الصفقة العمومیةمإلزامیة فهذا الأمر یجعل الرقابة ال

غیر أنه إذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشیر على مشروع الصفقة، یقوم بتلیغ 

مر بالصرف المعني عن طریق كل من الوزیر المكلف بالمیزانیة ورئیس لجنة الصفقات والآ

 ".إشعار"

هذا یعني أن المراقب المالي لا یقوى على مخالفة تأشیرة لجان الرقابة الخارجیة، فإذا 

لاحظ نقائص بعد تأشیرة اللجان المختصة، فلا یملك إلا إشعار كل من الوزیر المكلف بالمیزانیة 

معني، والمقصود به المصلحة ورئیس لجنة الصفقات العمومیة المختصة والآمر بالصرف ال

 .)1(المتعاقدة المعنیة

، فقام )23-12(غیر أن المشرع تفطن لهذه المسألة في ظل أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

وتفرض التأشیرة الشاملة ...«لتنص بعد التعدیل على ) 166(بتعدیل الفقرة الأولى من المادة 

المتعاقدة والمراقب المالي إلا في حالة  التي تسلمها لجنة الصفقات العمومیة على المصلحة

 .»...معاینة عدم مطابقة ذلك لأحكام تشریعیة

                                                 
كانت تأشیرة لجنة الصفقات لا تفرض على المراقب المالي، فتأشیراتها كانت تسمى بتأشیرة المبدأ ونعني بذلك إعادة  )1(

عمل لجان الصفقات المختصة من طرف المراقب المالي وذلك بمراقبة كل وثائق الصفة ومدى مطابقتها للتنظیو التشریع 

أصبحت تأشیرة لجان الرقابة الخارجیة تفرض على ) 250-02(ئاسي رقم المعمول بهما لكن ابتداءً من صدور المرسوم الر 

علاق عبد الوهاب، : المراق المالي، وبالتلي أصبحت تأشیرة هذا الاخیرة تأشیرة الأخذ بالحسبان لمزید من التفصیل أنظر

 .96مرجع سابق، ص 
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یبدو بصفة واضحة وصریحة أن رقابة المراقب المالي لم ) 166(بعد تعدیل نص المادة 

تعد آلیة وتأشیرة الأخذ بالحسبان كما كانت تسمى ابتداءً من صدور المرسوم الرئاسي رقم 

 .)الملغى) (02-250(

فالمراقب المالي بعد التعدیل أصبح یأخذ في الاعتبار تأشیرة لجان الرقابة الخارجیة، لكن 

إذا لاحظ أو عاین عدم مطابقة هذه التأشیرة لأحكام تشریعیة فبإمكانه تجاوزها برفض التأشیر 

 .على الصفقة العمومیة

بعد التعدیل،  166المادة لكن رغم التعدیل یبقى الإشكال واردا، فبمفهموم المخالفة لنص 

فغذا كانت التأشیرة مخالفة فستكون مخالفة لأحكام تنظیمیة ولیس لأحكام تشریعیة باعتبار تنظیم 

الصفقات العمومیة نص تنظیمي، وفي هذه الحالة لا یمكن للمراقب المالي تجاوز تأشیرة لجان 

مر یهدم جهود المشرع بعد التعدیل؛ وهذا الا) 116(الصفقات المختصة لوضوح نص المادة 

 .الرامیة إلى الوقایة من الفساد

 :الرفض المؤقت أو النهائي: النتیجة الثانیة

یمتنع عن وضع  كما یمكن للمراقب المالي بعد فحص ملف الصفقة العمومیة أن 

 .تأشیرته، وبالتالي یرفض الالتزام بالنفقة سواء كان الرفض مؤقتا أو نهائیا

) 414-92(من احكام المرسوم اتلنفیذي رقم ) 11(المادة قد حددت : الرفض المؤقت

 :الحالات التي یكون فیها الرفض المؤقت وهي

 .اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظیم قابلة للتصحیح -

 .انعدام أو نقصان الوثائق الثبوتیة المطلوبة -
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 .نسیان بیان هام في الوثائق المرفقة -

برفض منح التأشرة مؤقتا، وفي هذه الحالة یتعین إطلاع هنا یقوم یقوم المراقب المالي 

-92(من احكام المرسوم التنفیذي رقم ) 13(الآمر بالصرف بهذا الرفض، وهو ما أكّدته المادة 

414.( 

اما عن كیفیة إطلاع الآمر بالصرف  أو المصلحة المتعاقدة، فقد جاء النص في المادة 

أن یتم ذلك بمذكرة یرسلها ) 374-09(لتنفیذي رقم بعد تعدیلها بموجب أحكام المرسوم ا 13

المراقب المالي إلى الآمر بالصرف تتضمن كل الملاحظات التي عاینها وكذا مراجع النصوص 

المتعلقة بالملف المدروس التي أدى عدم احترامها إلى رفض التأشیرة، ولا یجب أن یكون الرفض 

 .الصرف مكررالمؤقت المبلغ من طرف المراقب المالي للآمر ب

) 414-92(من احكام المرسوم التنفیذي رقم ) 12(حددت المادة : الرفض النهائي*

الحالات التي یكون رفض الالتزام بالنفقة نهائیا من طرف المراقب المالي، وذلك في الحالات 

 :التالیة

 .عدم مطابقة اقتراح الالتزام بالقوانین والتنظیمات المعمول بها -

 .مادات المالیة الكافیة لإبرام الصفقةعدم توافر الاعت

 عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المدونة في مذكرة الرفض المؤقت

إن طبیعة الحالات السابقة یبرر جعلها من حالات الرفض النهائي، وفي هذه الحالة  

كلف میجب على المراقب المالي إرسال نسخة من الملف مرفقا بتقریر مفصل إلى الوزیر ال
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المالي  سلطة إعادة النظر في الرفض النهائي الصادر عن المراقب له بالمیزانیة، وهذا الاخیر

 .)1(لمبني علیها الرفض غیر مؤسسةعندما یعتبر أن العناصر ا

وبالرجوع إلى القانون الفرنسي یتضح أن المراقب المالي غیر مجبر على تعلیل رفضه 

للتأشیرة؛ إذ یتمتع بالحریة المطلقة واتضح ذلك في قضیة تتعلق في قیام مدیرة مدرسة بشراء 

أدویة، ولما عرضت الملف على المراقب المالي رفض هذا الاخیر منح التأشیرة، فأرادت المدیرة 

 "الرفض في كل مرة لما رفضت أي شيءلو عللت : "عن سبب الرفض فأجابها قائلا الاستفسار

« Si je devais motiver mes refuserais plus rien… » )2( 

لكن ما یهدم دائما جهود المشرع ومساعیه في مواجهة الفساد هو منح الآمرین بالصرف 

ب المالي منح التأشیرة تشبه تمام مقرر وهم المصالح المتعاقد تقنیة قانونیة في حالة رفض المراق

التجاوز لمقرر رفض التأشیرة من طرف لجان الصفقات المختصة وتسمى هذه التقنیة 

 .)3(بالتغاضي

تقتضي حالة التغاضي أن یتم الرفض النهائي من طرف المراقب المالي الإلتزام بالنفقة 

لحة المتعاقدة بتجاوزه عن محل الصفقة العمومیة، فیقوم الآمر بالصرف وهو مسؤول المص

                                                 
: مؤرخ في) 374-509(ي رقم ذمن أحكام المرسوم التنفی 8بعد تعدیلها بموجب المادة  13وهو ما نصت علیه المادة  )1(

 .، سابق الإشارة إلیه2009نوفمبر 16

 .232زیوش رحمة، مرجع سابق، ص  )2(

نوفمبر سنة  14 :مؤرخ في) 414-92: (من أحكام المرسوم التنفیذي رقم 18وهو ما جاء النص علیه في المادة  )3(

 .سابق الإشارة إلیه. 1992
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طریق مقرر التغاضي، وهو امتیاز منحه القانون إلى الآمر بالصرف لتنقل الصفقة بعد ذلك 

 .مباشرة إلى المحاسب العمومي المكلف لیؤمر بصرف النفقة

تنتهي هذه الحالة بإصدار المراقب المالي تأشیره الأخذ بالحسبان التي یبرئ نفسه بموجبها 

 .)1(ة یمكن أن تترتب على مقرر التغاضي الذي اتخذه الآمر بالصرفمن أیة مسؤولی

بعدها یقوم المراقب المالي بارسال نسخة من ملف الالتزام الذي كان موضوع التغاضي 

إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة، وقد اشترط المشرع بعد التعدیل أن یتم ارسال نسخة من ملف 

 .تنبیه وزیر المیزانیة بكل جوانب الملف الالتزام مرفقا بتقریر مفصل حتى یتم

یقوم الوزیر المكلف بالمیزانیة بعدها بإرسال نسخة من الملف الذي كان موضوع التغاضي 

 إلى المؤسسات المختصة في رقابة النفقات العمومیة، فأي مؤسسة یقصد المشرع؟

مطلقا؛ إذ لا  وإذا كان المشرع قد أجاز إتخاذ مقرر التغاضي إلا أنه لا یمكن أن یكون

 .یجب أن یطبّق التغاضي كإجراء في الحالات الآتیة

 .غیاب صفة الآمر بالصرف -

 .م توفر الاعتمادات أو انعدامهادع -

 .انعدام التأشیرات أو الآراء المسبقة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به -

 .الثبوتیة التي تتعلق بالالتزام انعدام وثائق -

                                                 
 .عن أحكام المرسوم السابق الإشارة إلیه 20أنظر المادة  )1(
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 .للالتزام إما تجاوزا للاعتمادات، وإما تعدیلا لهاالتخصیص غیر القانوني  -

إن طبیعة هذه الحالات یبرر سبب جعلها من الحالات التي لا یجوز تجاوزها بمقرر 

التغاضي، فكیف یتم تمریر هذه الصفة إلى مرحلة التنفیذ وهي مفتقدة إلى أهم عناصرها 

 الجوهریة؟

 .حاسب العمومي یتدخل لصرفهامفإن ال إذا كان المراقب المالي یتدخل قبل صرف النفقة،
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 رقابة المحاسب العمومي للصفقات العمومیة: الثاني المبحث

إخضاع الصفقة العمومیة لرقابة المراقب المالي فحسب، لم تقتصر جهود المشرع على 

فبعد حصول الصفقة على تأشیرة هذا الاخیر، فلا یتم صرف النفقة العمومیة إلا بعد إخضاعها 

 .لرقابة المحاسب العمومي

وعلیه فرقابة المحاسب العمومي وجه آخر للرقابة المالیة وآلیة الوقایة من الفساد لا تقل 

 .رى بمنح أو رفض التأشیرةخأهمیة عن رقابة المراقب المالي تتوج هي الأ

رقابة المحاسبة تناول موقف المشرع الجزائري منها، وذلك من خلال  تقتضي أهمیة 

، وكذا تناول بالدراسة دور المحاسب العمومي )الأول المطلب(لنصوص المنظمة لها مختلف ا

 ).الثاني المطلب(عامة وفي مجال الصفقات العمومیة بصفة خاصة 

 فكرة المحاسبة العمومیة في التشریع الجزائري: الأول المطلب

المختصة، وكذا المراقب المالي تمر إلى  تبعد مرور الصفقة على رقابة لجان الصفقا

 .حاسب العموميمال

تعني المحاسبة بصفة عامة الكتابات التي تعبّر بالأرقام العملیات الحسابیة الخاصة بتنفیذ 

الإیرادات والنفقات بواسطة تقنیات خاصة وإجراءات محددة قانونا، والغایة من ذلك هو متابعة 

لمعرفة الرصید المالي المتوفر والاعتمادات المتبقیة في كل بند مستمرة ودائمة للوضعیة المالیة 

 .من بنود المیزانیة ومراقبة استعمالها من جهة اخرى
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-90(یمكن تعریف المحاسبة العمومیة من منطلق نص المادةى الأولى من قانون رقم 

 .ات المالیةعلى انها تلك الأحكام التنفیذیة العامة التي تطبق على المیزانیات والعملی) 21

فقواعد المحاسبة العمومیة هي تلك التي تفرض على المحاسبین العمومیین والآمرین 

 .بالصرف حتى یأخذ كل إیراد وكل نفقة صبغة الشرعیة في إطار الاموال العمومبة

تناقص في مضامینها، لأن  يوالدقیق للتعریفات السابقة لم نلاحظ أ بعد التحلیل العمیق

 .)1(منها واحدة هي تنظیم وحسن استعمال الاموال العمومیة والمحافظة علیهاالأهداف المرجوة 

یؤهل الشخص لیكون محاسبا عمومیا بكیفیات تتماشى مع وضعیة الجهات الإداریة التي 

 .وبیان أصتافه) أولا(سة كیفیة تأهیل المحاسب العمومي اسیمارس بها مهامه، لذبلك سیتم در 

 :العموميتأهیل المحاسب / أولا

ل بیتم تعیین المحاسبین من قِ "من قانون المحاسبة العمومیة بأنه   34جاء في المادة 

 .الوزیر المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا لسلطلته

 .یمكن اعتماد بعض المحاسبین العمومیین من قِبل الوزیر المكلف بالمالیة

المكلف بالمالیة، وهذا تحدد كیفیات تعیین بعض المحاسبین العمومیین تعود للوزیر 

اء قد یقتصر دور الوزیر على على اقتراح من جهة أخرى واستثن التعیین یكون مباشرا أو بناءُ 

 :اعتماد المحاسین العمومیین

                                                 
الأسود الصادق، المحاسبة العمومیة كأداة تسییر حالة المعهد الوطني للتعلیم العالي في العلوم الطبیة، رسالة لنیل  )1(

 .9، ص 1993یر، معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع التسی
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هو ذلك التعیین الذي یجریه الوزیر المكلف بالمالیة للمحاسبین : التعیین المباشر .1

لاقتراح من أي جهة إداریة أخرى وهو بهذه الكیفیة العمومیین بناءً على اختیاره هو دون حاجة 

 :یتولى تعیین محاسبي الدولة الآتي بیانهم

 :ویتولى مهمتین أساسیتین: العون المحاسبي المركزي للخزینة -

 .حاسبون الرئیسیونمتركیز كل الحسابات التي یتكفل بها ال -

 .المركزي متابعة الحساب المفتوح باسم الخزینة العمومیة على مستوى البنك -

 .امین الخزینة المركزي -

 .أمین الخزینة الرئیسي -

 .امین الخزینة الولائي -

 .أمین الخزینة البلدي -

 .العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة -

 .قابضو الضرائب -

 .قابضو أملاك الدولة -

 .قابضو الجمارك -

 .محافظو الرهون -

بالمالیة یعین المحاسبین العمومیین بناءً على زیر المكلف و لاكان  :التعیین بناءً على اقتراح. 2

اقتراح الوزیر المكلف بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة المحاسبین العمومیین بصفتهم 

 :الآتیة
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 .قابضو البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة -

 .رؤساء مراكز البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة -

في فقرتها الثالثة من قانون المحاسبة  34جاء في نص المادة  :المالیةالاعتماد من وزیر  .3

تحدد كیفیات تعیین بعض المحاسبین العمومیین أو اعتمادهم عن طریق "العمومیة بانه 

 ".التنظیم

فقط بالنسبة للأعوان المحاسبین العاملین لدى  ادیقتصر دور الوزیر المكلف بالمالیة على الاعتم

حاسبین الثانویین إذا كان ماسیة أو القنصلیة الجزائریة في الخارج، كما یعتمد الالهیئات الدبلوم

مرین بالصرف ثانویین كما هو الشأن في عملیة أالنص المتضمن إنشاءالمؤسسة یتوخى وجود 

اعتماد المحاسبین العاملین في المؤسسات التابعة للتربیة والتكوین الذي یتم من قِبل أمین خزینة 

 .لمختص إقلیمیا لیتم الاعتماد من وزیر المالیةالولایة ا

المذكورة أعلاعه غیر منسجم بین  34ما یلاحظ أن نص الفقرة الأولى من المادة 

یتم تعیین المحاسبین العمومیین من قبل "اللغتین العربیة والفرنسیة؛ فالنص العربي یقضي بأنه 

یعني أن المحاسبین العمومیین ، وهذا "المكلف بالمالیة ویخضعون أساسا لسلطته رالوزی

لسلطة رئاسیة واحدة هي سلطة وزیر ) Fondamentalement(یخضعون بصفة أساسیة 

 .المالیة، ویمكن استثناءً أن یخضع هؤلاء لسلطة رئاسیة أخرى غیر وزیر المالیة

بمصطلح " أساسا"لكن بالرجوع إلى النص نفسه باللغة الفرنسیة یعبّر المشرع عن كلمة 

«Exclussivement »  الذي یعني أن المحاسبین العمومیین یخضعون حصریا  لسلطة اولزیر

 .المكلف بالمالیة دون سواه
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مع الفقرتین الثانیة والثالثة، ) 34(من جهة اخرى تتناقض الفقرة الاولى من المادة 

یر المالیة؛ فالفقرة الثانیة تنص على أنه یمكن اعتماد بعض المحاسبین العمومیین من قِبل وز 

بمعنى التعیین سیتم من سلطة إداریة أخرى غیر وزیر المالیة، وفي هذه الحالة یقتصر دوره 

 .على الاعتماد

لكن بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة نفسها یُفهم أن التعیین یتم دائما من وزیر 

 .)1(المالیة

 :أصناف المحاسبین العمومیین/ ثانیا

ا كان أو معتمدا من قبل الوزیر المكلف بالمالیة یكون إما المحاسب العمومي معینً 

 ).2(أو ثانویا ) 1(محاسب رئیسیا 

هو الشخص المكلف بمراقبة وتنفیذ جمیع العملیات : المحاسب العمومي الرئیسي.1

، ویتصرف بصفته محاسبا )2(المالیة التي تجري في الجهة الإداریة التي یتواجد على مستواها

؛ بحیث یقید بصفة نهائیة في كتابته الحسابیة كل العملیات المامور )Asiynataire(مخصصًا 

 .)3(دبفعها من صندوقه الذي یحاسب عنها أمام مجلس المحاسبة

؛ )313-91(من أحكام المرسوم التنفیذي رقم ) 10(وحسب ما ورد في المادة 

) 26(فالمحاسبون العمومیون هم المكلفون بتنفیذ العملیات المالیة التي تجري في إطار المادة 

                                                 
فنینش محمد الصالح، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في  )1(

 .،مرجع سابق133-132، ص 2010القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

 .، سابق الإشارة إلیه...1991سبتمبر  07: میرخ في) 313-91(المرسوم التنفیذي رقم  من 10أنظر المادة  )2(

 .من المرسوم السابق الإشارة إلیه 13و 12أنظر المادتین  )3(
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، وبالرجوع إلى احكام المادة یظهر أنها تتعلق بأصناف الآمرین )21-90(من قانون رقم 

عن خطأ، والمقصود هنا ) 26(فقد تمت الإحالة إلى نص المادة  بالصرف الأساسیین، وعلیه

 ).33(هو نص المادة 

 :یتصف بصفة المحاسب العمومي الرئیسي التابع للدولة في كل من

 .العون المحاسب المركزي -

 .أمین الخزینة المركزي -

 .أمین الخزینة الرئیسي -

 .أمین الخزینة في الولایة -

 .)1(ت ملحقةالعون المحاسب بالنسبة لمیزانیا -

هو ذلك الشخص الذي یتولى القیام برقابة وتنفیذ العملیات : المحاسب العمومي الثانوي.2

، ویتصرف )2(المالیة في وحدة من وحدات الجهة الإداریة التي یشرف علیها كلیا محاسبیا رئاسیا

محساب عند قیامه بتلك العملیات المالیة لحساب ال Mondaireبصفته محاسبا عمومیا مساعدا 

 .)3(العمومي الرئیسي

 :یتصف بصفة المحاسب العمومي الثانوي كل من

 .أمین الخزینة في البلدیة -

 .أمناء خزائن القطاعات الصحیة والمراكز الاستشفائیة -
                                                 

 .، سابق الإشارة إلیه...1991سبتمبر  07: مؤرخ في) 313-91(من المرسوم التنفیذي رقم  31أنظر المادة  )1(

 .أحكام المرسوم السابق الإشارة إلیهمن  11أنظر المادة  )2(

 .من المرسوم السابق الإشارة إلیه 13و 12أنظر المادتین  )3(
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 .قابضو الضرائب -

 .قابضو املاك الدولة -

 .قابضو الجمارك -

 .محافظ الرهون -

الذي ینتمي إلیه یلتزم باتزامات المحاسب العمومي كیفما كانت طریقة تأهیله والصنف 

 .خاصة ویتحمل مسؤولیة المهام الملقاة على عاتقه

 شمولیة رقابة المحاسب العمومي :لثاني ا المطلب

تمارس الرقابة من طرف المحاسب العمومي قبل قیامه بعملیة دفع النفقات على جمیع 

النفقات، هي رقابة شاملة من  أجهزة الدولة وعلى جمیع تصرفاتها المالیة المتعلقة بتنفیذ هذه

حیث مجالها، لأن المحاسب العمومي كما سبق الذكر یتواجد على مستوى جمیع الإدارات 

 .التابعة للدولة

الهدف من تواجد المحاسب العمومي في هذه المستویات جمیعها یرمي إلى إتمام تنفیذ 

 .)1(سییر علیهاالعملیات المالیة ووصفها ومراقبتها وإطلاع سلطات الرقابة والت

ومن ثمة فمهامه من حیث المبدأ هي مهام مزدوجة، فهو من جهة اولى من القائمین 

بتنفیذ النفقات العمومیة، ومن جهة ثانیة في الوقت نفسه الذي یقوم فیه بالتنفیذ یمارس الرقابة 

 .على هذه النفقات

 

                                                 
 .من أحكام المرسوم السابق الإشارة إلیه 2أنظر المادة  )1(
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 :تقیید استقلالیة الهیئة من الناحیة الوظیفیة.1

سابقا فإن الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته تمتاز بازدواجیة الوظائف، كما أشرنا 

 .منها ذا الطابع الاستشاري ومنها ذا الطابع الرقابي

غیر أن تعدد وظائفها واختصاصاتها لم یضمن لها الاستقلالیة المطلقة، فرغم التأكد على 

ولة عن طریق الإعانات التي تقدم الدّ ن قِبل ؛ إلا أن تمویل الهیئة م)1(استقلالیة الهیئة مالیا

لهیئة هي ما یحد من استقلالیتها؛ حیث تخضع لرقابة مالیة یمارسها مراقب مالي یعیّنه الوزیر ا

 .هنا یظهر جلیا تبعیة الهئیة مالیا للسلطة التنفیذیة ، ومن)2(كلف بالمالیةمال

ترفع : نجدها تنص على أنهمن قانون مكافحة الفساد ) 24(بالرجوع إلى نص المادة 

الهیئة إلى رئیس الجمهوریة تقریرا سنویا یتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقایة من الفساد 

 .ومكافحته، وكذا نقائص المعاینة والتوصیات المقترحة عند الاقتضاء

سییر وما یتنافى مع أهداف الهیئة المتعلقة بتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في ت

فافیة على كیفیة تسییر الشؤون العامة، هو عدم النص على إشهار موال العمومیة وإضفاء الشالأ

                                                 
 ).413-06(من المرسوم الرئاسي رقم  07المادة  )1(

 ).413-06(من المرسوم الرئاسي رقم  24المادة  )2(
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ونشر التقریر في الجریدة الرسمیة أو حتى في وسائل الإعلام مما یُضفي الضبابیة على تسییر 

 .)1(الأموال العمومیة

لها الحق في  سیأي أنه لیس للهیئة حق النظر في جرائم الفساد وردع مرتكبیها، كما أنه ل

مدى  مإحالة الملف مباشرة على القضاء؛ وإنما علیها تحویل الملف لوزیر العدل وهو الذي یقد

ملاءمة المتابعة في حال وقوع أي مخالفة أو وقائع ذات وصف جزائي، وفي ذلك تقیید لسلطتها 

 .)2(في تحریك الدعوى العمومیة

تحري والذي هم عمل من اختصاص على الرغم من أن الهیئة لها صلاحیة البحث وال

الشرة القضائیة، ولیس لها حق التقاضي عند تحریك الدعوة العمومیة، ما یفید سیطرة السلطة 

التنفیذیة بطریقة غیر مباشرة على الهیئة، فهي تمنحها نوع من الاستقلالیة وتحدها عنها من 

 .جهة أخرى

ائم؛ غیر أنه بعد وقوعها لابد من والمكافحة تبدأ بإعمال تدابیر للوقایة من وقوع الجر 

الإسراع لمكافحتها والحد منها، وهو ما لا تستطیع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته 

 .القیام به دون الاعتراف باستقلالیتها

إن الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة تتطلب الوقایة منها بإعمال تدابیر الوقایة التي 

مكافحة الفساد، ومن دون قیام الهیئة بهذا الدور لن یتم القضاء علیها قبل جاء بها قانون 

                                                 
، دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بین النظریة والتطبیقعبد العالي حاحة وأمال یعیش تمام،  )1(

الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 .2008دیسمبر  03-02: یومي

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(لقانون رقم من ا 22المادة  )2(
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وقوعها، فلحد الساعة وعلى الرغم من أداء أعضاء الهیئة الیمین أمام المجلس القضائي؛ إلا أننا 

لم نشهد لها أي دور لا في الوقایة ولا المكافحة، فحسب تسمیتها یظهر أن دورها یتعلق أساسا 

 .لمكافحةبالوقایة وا

كما أن عدم اختصاص الهیئة بتلقي تصریحات الرئیس وأعضاء الحكةمو وأعضاء 

البرلمان وغیرها من الشخصیات الفاعلة في السلطة التنفیذیة هو ما أضعف الدور والظیفة 

الرقابیة لهذه الهیئة في مجال مكافحة الفساد، خاصة وأن هذه الآلیة الوحیدة التي بمقتضاها 

 .)1(الهیئة تحریك الرقابة من خلال استغلال المعلومات الواردة في التصریح بالممتلكاتتستطیع 

لذلك یجب أن تكون الهیئة الوطنیة لمكافحة الفساد مستقلة تماما عن السلطة التنفیذیة، 

 .حتى لا تفشل مهمتها كما فشل المرصد الوطني لمكافحة الرشوة

 ي في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهالتزامات الموظف العموم: لثالثا المطلب

قصد الارتقاء بالادارة العامة وتحسین سلوك الموظف العمومي یفرض قانون الوقایة من 

الفساد ومكافحته على الموظف العمومي مجموعة من الالتزامات درءا لكل الشبهات التي یمكن 

الذي یُعد طبقا لنموذج محدد  تلكاتتمثل أساسا في واجب التصریح بالممأن تلحقه، والتي ت

الصیغة، كما ألزمه بإخبار السلطة الرئاسیة في حال وقوعه في تعارض المصالح، لیس هذا 

فحسب، بل یفرض علیه قانون الوقایة من الفساد ومكافحته احترام المبادئء التي تقوم علیها 

 .إجراءات إبرام الصفقات العمومیة

                                                 
 .عبد العالي حاحة، آمال یعیش تمام، مرجع سابق )1(
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ىومكافحته على الموظف العمومي بموجب القانون كما فرض قانون الوقایة من الفساد 

 1431رمضان عام  16: المؤرخ في) 05-10(الذي یصادق على الامر رقم ) 11-10(رقم

محرم  2: المؤرخ في) 01-06: (الذي یتمم القانون رقم 2010غشت سنة  26: الموافق لـ

ومكافحته، على الموظف  والمتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة  20: الموافق لـ 1427

 09العمومي إدراج التصریح بانلزاهة عند إبرامه الصفقات العمومیة، وهو ما نصت علیه المادة 

-06(المتمم للقانون رقم ) 05-10(الذي یصادق على الأمر رقم ) 11-10(من القانون رقم 

لتصریح بالنزاهة، فقد المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وتاكیدا من المشرع على مبدأ ا) 01

قام المشرع الجزائري بإدراج هذا التصریح ضمن قانون تنظیم الصفقات العمومیة الجدید؛ حیث 

یجب أن تشتمل التعهدات على عرض تقني وعرض «: منه على أنه 51تنص المادة 

 .»ضرورة إدراج التصریح بالنزاهة ضمن العرض التقني للمتعهد«: ، كما نص على»...مالي

 .هذه الإجراءات تكون كفیلة للحیلولة دون وقوع الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیةلعل 

 :واجب الموظف العمومي في التصریح بالمتتلكات/ أولا

نص المشرع بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على جملة من التدابیر الوقائیة 

السیاسیة والشؤون العمومیة وصوْن  في القطاع العام مؤكدا على ضمان الشفافیة في الحیاة

نزاهة الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلتزم خاصة الموظف بالعمومي بالتصریح 

 .)1(بممتلكاته

                                                 
، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد زائري في مواجهة ظاهرة الفسادجالسیاسة الجنائیة للمشرع الفایزة میموني،  )1(

 .231، ص 2009الخامس، سبتمبر 
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وویلاحظ أن هذا التدبیر كرسه المشرع قبل إصدار القانون الخاص بالوقایة من الفساد 

قة بالتصریح تشریع خاصة یتضمن الاحكام المتعل 1997ومكافحته؛ حیث صدر سنة 

، هذا التشریع كرسه المشرع الجزائري في )1( )04-97(بالممتلكات، وذلك بموجب الأمر رقم 

وعمل على تحدید نموذج بموجب ) 01-06(القتنون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته رقم 

 .، الذي یحدد نموذج التصریح بالممتلكات وكیفیاته)2()414-06(المرسوم الرئاسي رقم 

 :الأشخاص الملزمین بالتصریح بممتلكاتهم .1

حدد قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الأشخاص الملزمین بالتصریح بممتلكاتهم؛ غیر 

 4ویُفهم من المادة  یح بالممتلكاتأنه لم یحدد قائمة معینة للموظفین الخاضعین لواجب التصر 

مون مبدئیا بواجب التصریح؛ إضافة من قانون مكافحة الفساد أن كل الموظفین العمومیین ملز 

 :إلى فئات أخرى هي

للدولة؛ أي السلطة التنفیذیة التشریعیة  الأشخاص المنتمون للسلطات الثلاث :الفئة الأولى-

 .)3(والقضائیة إضافة إلى الأشخاص الأعضاء في المؤسسات الدستوریة العمومیة الوطنیة

 :على) 01-06(من القانون رقم  06وتشمل هذه الفئة على سبیل الحصر حسب المادة 

 .كومة وأعضاءها السفراء والقناصلةالحرئیس الجمهوریة، رئیس  -

                                                 
، مؤرخة 03، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، جریدة رسمیة، عدد 1997جانفي  11: المؤرخ في) 04-97(أمر رقم  )1(

 ).ملغى(، 1997جانفي : في

یحدد  2006نوفمبر سنة  22: ه، الموافق لـ 1427مؤرخ في اول ذي القعدة عام ) 414-06(المرسوم الرئاسي رقم  )2(

 .2006نوفمبر  22: ، مؤرخ في74نموذج التصریح بالمملتكات، الجریدة الرسمیة، عدد 

، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحتهمحمد ضویفي،  )3(

 .2008دیسمبر  03-02: لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي
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 .الولاة ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة -

 ةس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، والقضالأعضاء البرلمان وهم نواب المج -

 .لمحاسبةورئیس المجلس الدستوي وأعضائه ورئیس مجلس ا

الموظفین العمومیین؛ حیث تم تحدید كیفیات تصریحاتهم : كما تشمل الفئة الثانیة على -

، وتضم هذه الفئة جمیع الموظفین الذین یشغلون )1(بالممتلكات عن طریق التنظیم

 .)2(ا في الدولةف علیمناصب أو وظائ

بالمتتلكات، وقد صدر جمیع الأعموان العمومیین الملزمین بالتصریح : الفئة الثالثةوتضم 

 .)3(قرار عن المدیر العام للوظیفة العمومیة یحدد قائمة هؤلاء الأعوان

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا التصریح لابد أن یضعه كل شخص من الفئات المذكورة 

دون تباطؤ، فعلى سبیل المثال شكّل تصریح بعض المسؤولین بممتلكاتهم نقاشا كبیرا لدى الرأي 

حیث تفاجأ المواطنون بتصریحات بعض الوزراء أو المسؤولین الذین قد لا یملك بعضهم العام؛ 

ما  لصعبة، ولیس له محلات تجاریة، وهذاإلا شقة متواضعة، ولا یملك حسابا بنكیا بالعملة ا

 .)4(جعل الأغلبیة بما فیهم بعض القادة النزهاء یشكّون في هذه المعلومات

 

                                                 
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06: (من القانون رقم) 06/04(المادة  )1(

، یحدد قائمة اولظائف العلیا في الدولة بعنوان الإدارات 1990یولیو  25:مؤرخ في) 277 -90(المرسوم التنفیذي رقم  )2(

 .1028، ص 1990یولیو  28: ، مؤرخ في31والمؤسسات والهیئات العمومیة، جریدة رسمیة، عدد 

 .محمد ضویفي، مرجع سابق )3(

، قسم العلوم السیاسیة )رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر(، ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائرمحمد حلیم لمام،  )4(

 .، بدون صفحة2003، )غیر منشورة(والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، جامعة الجزائر، 



 :دور الهیئات الخاصة في الوقایة من جرائم الصفقات العمومیة              :الفصل الثاني

122 
 

 :بالمتتلكاتمحتوى التصریح . 2

یحتوي التصریح بالممتلكات جردا للأملاك العقاریة والمنقولة التي یحوزها المكتتب أو 

 .)1(أو في الخارج/أولاده القصر، ولو في الشیوع في الجزائر و

ویحتوي التصریح بالممتلكات على بیانات خاصة بالموظف العمومي وهویته كاسمه واسم 

تاریخ تعیینه أو تولي وظیفته، وهذا عند بدایة العهدة، ویجدد أبیه وعنوانه؛ إلى جانب ذكر 

، ویمكن )2(التصریح في حالة الزیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي مع ذكر تاریخ التجدید

أن یكون التصریح عند نهایة المهام أو العهدة مع ذكر تاریخ انتهاء المهام، كما یحتوي على 

 .)3(تها واصل ملكیتها ومبلغ السیولة النقدیة وأیة أملاك أخرىوصف الأملاك المنقولة وطبیع

كما یشمل التصریح بالممتلكات على تحدید أیة أملاك أخرى غیر الاموال المذكورة من 

أملاك منقولة وأملاك عقاریة، والتي یملكها الموظف العمومي وأولاده القصر في الجزائر أو في 

 .الخارج

لتي تم الحصول علیها بطرق غیر مشروعة ومشبوهة لا فالجمیع یدرك أن الاملاك ا

ینسبها المالك لنفسه، ویفضل توقیعها باسم المقربین له، وغالبا ما تكون الزوجة أو الأبناء؛ غیر 

 .)4(أننا لم نسمع أبدا عن مسؤول حوكم بسبب تصریح مزیف لممتلكاته

 

                                                 
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(من القانون رقم  05المادة  )1(

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(من القانون رقم ) 04/03(المادة  )2(

 .محمد ضویفي، مرجع سابق )3(

 .محمد حلیم لمام، مرجع سابق، بدون صفحة )4(
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 :كیفیات التصریح بالممتلكات .3

باكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ یقوم الموظف العمومي 

، ویجدد هذا التصریح فور كل زیادة معتبرة في الذمة )1(تنصیبه في وظیفته أو عهدته الانتخابیة

 .المالیة للموظف العمومي

وحدد المشرع كیفیة التصریح؛ حیث یتم ذلك أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا لكل من 

ة، اعضاء البرلمان، رئیس المجلس الدستوي وأعضائه، رئیس الحكومة رئیس الجمهوری

وأعضائها، رئیس مجلس المحاسبة، محافظ البنك، السفراء، القناصلة، الولاة، والقضاة، وینشر 

محتوى هذا التصریح في الجریدة الرسمیة في ظرف الشهرین التالیین لتاریخ انتخاب المعنیین أو 

 .)2(تسلیمهم مهامهم

ن التصریح أمام الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته بممتلكات رؤساء ویكو 

 .وأعضاء المجاس الشعبیة المحلیة المنتخبة

أما بالنسبة للموظفین الذین یشغلون مناصب أو وظائف علیا في الدولة فیكون التصریح 

تنصیبهم في وظائفهم ، وذلك خلال الشهر الذي یعقب تاریخ )3(بالممتلكات أمام السلطة الوصیة

                                                 
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(من القانون رقم  04/02(المادة  )1(

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(من القانون رقم ) 06(المادة  )2(

، یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات 2006نوفمبر  22: مؤرخ في) 415-06(من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  )3(

من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،  06(بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 

 .25، ص 2006نوفمبر  22:، مؤرخ في74جریدة رسمیة، عدد 
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أو بدایة عهدته الانتخابیة، كما قد یتم التصریح بالممتلكات عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند 

 .)1(انتهاء الخدمة

 2007أفریل  23:وظفون أو الأعوان العمومیین المحددین في القرار المؤرخ فيماما ال

 .رة التي یخضعون لهایكون التصریح بممتلكاتهم أمام السلطة السلمیة المباش

ثم یودع التصریح مقابل وصل من قبل السلطة الوصیة أو السلمیة لدى الهیئة الوطنیة 

، كما یصرح القضاة بممتلكاتهم أمام الرئیس )2(للوقایة من الفساد ومكافحته في آجال معقولة

 .الأول للمحكمة العلیا

یتطلب منظومة قانونیة كاملة من لذلك یمكن القول أن التصدي لجرائم الصفقات العمومیة 

هة هذه الجرائم، ویعتبر نظام التصریح اجالإجراءات تتضمن الآلیات القانونیة الكفیلة لمو 

بالممتلكات من هذه الآلیات القانونیة، والذي یمكن من خلاله تحریك الرقابة عن طریق استغلال 

 .المعلومات الواردة فیه

الواجب  طممتلكات صحیحا ومستوفیا لكل الشرو ویشترط المشرع أن یكون التصریح بال

توافرها فیه؛ فالمشرع یعاقب كل من قام بالإخلال بواجب التصریح بالممتلكات كلیا أو جزئیا، 

نص علیها " عدم التصریح بالممتلكات أو التصریح الكاذب بالممتلكات"هذا الفعل یشكل جریمة 

 .من قانون مكافحة الفساد 36المشرع بموجب المادة 

                                                 
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(من القانون رقم  04المادة  )1(

 .25، مرجع سابق، ص )415-06(من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  )2(
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وامتناع الموظف عن التصریح بالممتلكات یكون بعدم اكتتاب التصریح والإخلال بواجب 

 .التصریح  في هذه الحالة یُعد إخلالا كاملا

أما التصریح الكاذب بالممتلكات في هذه الصورة یقوم الموظف العمومي باكتتاب 

 .)1(ذبالتصریح بممتلكاته، ولكنه یكون تصریحا غیر كامل أو غیر صحیح أي كا

ویُعد التصریح كاذبا أیضا في الحالة التي یُدلي فیها الموظف بمعلومات خاطئة أو كاذبة 

 .)2(وحالة خرقه للالتزامات التي فرضها علیها القانون

وعلى ذلك  فكل موظف عمومي خاضع قانونا لواجب التصریح بممتلكاته ولم یقم بذلك 

القانونیة أو قام بتصریح غیر كامل أو غیر من تذكیره بالطرق ) 02(عمدا بعد مُضي شهرین 

أشهر إلى ) 06(صحیح أو خاطيء أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة یعاقَب بالحبس منة ستى 

 .دج 500.000دج إلى  50.000سنوات وبغرامة مالیة من ) 05(خمس 

 :الإلتزام بإخبار السلطة السلمیة في حالة وجود الموظف في وضعیة تعارض المصالح/ ثانیا

یلتزم الموظف العمومي إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة وكان من 

یخبر السلطة الرئاسیة بوجود  ثر على ممارسة مهامه بشكل عادي أنشأن ذلك التعارض أن یؤ 

 .)3(ذلك التعارض

                                                 
مرجع سابق، ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد، المال والأعمال، جرائم التزویرأحسن بوسقیعة،  )1(

 .142ص 

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(من القانون رقم  365المادة  )2(

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(من القانون رقم  08المادة  )3(
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ظف العمومي أنشطة اخرى أو عمل وظیفي المو ویقتضي تعارض المصالح  أن یكون 

أو مشاریع أو موجودات أو هبات تلتقي مع النشاط العمومي الذي یزاوله،  آخر أو استثمارات

كأن یمتلك شخصیا أو بواسطة غیره أو زوجه أو احد أبنائه، مؤسسة خاصة تنشط في المجال 

ي تنشط فیه المؤسسة أو المصلحة التي یعمل لها، أو معنیة بنفس المشروع الذي یعمل تال

 .)1(لصالحه أو من أجله

ضي أن یكون من شأن تلاقي المصالح الخاصة للموظف العمومي مع المصلحة كما یقت

 .العامة أن یؤثر على ممارسته لمهامه بشكل عادي

وفي حالة إخلال الموظف بواجب الإخبار الذي فرضه علیه المشرعن یعاقب بالحبس من 

 .)2()200.000(إلى ) دج 50.000(اشهر إلى سنتین وبغرامة من ) 06(ستة 

من إخبار السلطة الرئاسیة؛ غیر أن المشرع لم یحدد كیفیة الإخبار والتي یمكن أن ولابد 

 .تتم شفاهة  أو كتابة وإلا اعتبُر مخلا بمبادئ الشفافیة والنزاهة التي تقتضیها الشؤون العامة

هذه الالتزامات التي وضعتها الدولة من خلال قانون مكافحة الفساد جاء قصد محاربة 

جال الصفقات العمومیة، تعد تعبیرا عن نهوض الدولة باستراتیجیة حقیقیة في المفسدین في م

 .مواجهة هذه الجرائم والوقایة منها

 

 

                                                 
 .143أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  )1(

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01-06(من القانون رقم  34المادة  )2(
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 :احترام المبادئ التي تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة/ ثالثا

 ركّز المشرع على مجموعة من المبادئ الواجب احترامها ومراعاتها في التعاقد؛ حیث تقوم

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة على ثلاث مبادئ؛ حیث أكد على ضرورة التقیّد بها في مجال 

 .إبرام الصفقات العمومیة، وذلك ضمانا للشفافیة والنزاهة في إبرامها

كما استحدث مبدءا لا یقل اهمیة عن المبادئ الاخرى، وهو ضرورة إدراج التصریح 

 .)1(میةبالنزاهة عند إبرام الصفقات العمو 

حیث ینص قانون مكافحة الفساد على أنه یجب احترام الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ) 01-06(من القانون رقم  09العمومیة  حسب المادة 

 وأن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد الشفافیة والنزاهة

 .والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة في اختیار المتعاقد مع الإدارة

ویعني مبدأ حریة المنافسة إعطاء الفرصة لكل من تتوافر فیه شروط  :نافسةملمبدأ حریة ا .1

تعاقدة؛ غیر أن هذا المبدأ لا یعني انعدام سلطة الإدارة ملرضه للإدارة االمناقصة لیتقدم بع

صلاحیة العارضین وكفاءتهم على أساس مقتضیات المصلحة  المتعاقدة في تقدیر

 .)2(العامة

                                                 
المتعلق ) 01-06(للقانون رقم ) 15-10(الذي یصادق على الأمر المتمم ) 11-10(من القانون ) 02-09(المادة  )1(

 ..بالوقایة من الفساد ومكافحته

 .122حمامة قدوح، مرجع سابق، ص  )2(
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إلا أن الإدارة ملزمة باحترام مبدأ حریة المنافسة فلا یجوز لها إقصاء متعهد أو منعه 

ن عنها في إعلان المناقصة فیه ما یفید أن لمن المشاركة إلا في حالة عدم توافر الشروط المع

 .مرا اختیاریا للمتعاقد الذي یكون حرا في المشاركة أولاالعمومیة یُعد أشتراك في الصفقات الا

إن الإدارة تتمتع بسلطة تقدیریة في إبعاد المعاقد الأقل كفاءة في نظرها، ولها الحق في 

نافسة متى توافرت فیهم مذلك، لكن لا یجوز لها إبعاد الراغبین في التعاقد من الاشتراك في ال

المطلوبة كأن یقدموا احسن العروض من الناحیة التقنیة والمالیة، وأن تقف الشروط القانونیة 

الإدارة في ذلك موقفا حیادیا إزاء كل المتنافسین ولیس لها تفضیل مرشح على آخر وإلا عُدّ 

 .فعلها من قبیل المحاباة

لشفافیة والمتعهدین والمقاولین مع الإدارة إضفاء امنافسة للمتعاقدین كما یضم مبدأ حریة ال

مین بالنشاط موضوع نافسة بین أكبر عدد ممكن من المهتمفي تعاملات الإداراة تدعیما لحریة ال

مارسة العامة فلا یكون التعاقد حكرا على شخص أو أشخاص محددین ملالمناقصة أو ا

 .)1(بذواتهم

 :تنافسینممبدأ المساواة بین ال .2

لا یكفي أن تكفل الإدارة حریة المنافسة لجمیع من یمارسون النشاط موضوع المناقصة أو 

الممارسة العامة، حتى یتحقق لها الوصول إلى أفضل متعاقد؛ بل یجب علیها إعمال مبدأ 

                                                 
 .153عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  )1(
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المساواة بین جمیع مقدمي العطاءات؛ بحیث تكون المفاضلة بینهم أساسها الكفاءة الفنیة والمقدرة 

 .)1(على الاضطلاع بأعباء المشروع موضوع التعاقد المالیة

إن مبدأ المساواة أمام القانون كرّس مبدأ ذو قیمة تشریعیة في القانون حسب مجلس 

الدولة، كما أن المساواة امام القانون هو من المبادئ المؤكدة في تصریح حقوق الانسان 

، ما یعني أن كل شخص یجب أن یُعامل 1958اكتوبر  04و 1946في تشریع  والمواطن

بطریقة محددة إذا كان في نفس الوضعیة القانونیة، وهذه المساواة في التعامل أمام القانون 

مكرسة في قانون الصفقات العمومیة إلى مساواة معاملة المترشحین في الصفقات العمومیة، 

جوان  26قرار المجلس الدستوري (بت قیمة تشریعیة ى أعلى واكتسلأخیرة حُددت في مستو فهذه ا

 .)2(، وهي تمنع كل التجاوزات في مواجهة أي مترشح حسب رأي مجلس الدولة)2003

فالمساواة أمام المرفق العام تقُصي كل تفضیل في إسناد الصفقة، وبالتالي یمكن اعتبارها 

نافسة إلى منافسة؛ حیث یؤدي احترام المفي المصدر المنافسة، لكل المساواة كذلك تلعب دورا 

، لذلك فإن هذا المبدأ یكفل لكل المتعاقدین خطر )3(إلزامیة المعاملة المتماثلة لكل المعنیین

نافسة والمساواة؛ حیث یقوم أساسا هذا المبدأ مالاستبعاد غیر القانوني بالتعاقد في ظل احترام ال

                                                 
 .158عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  )1(

(2)Christophe Lajoye, Droit des marches publics, en annexe le code Algérien de 

marches publiques, Berti édition, alger, 2007, P 61  .  

 .122حمامة قدوح، مرجع سابق، ص  )3(
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م یكونون على قدم المساواة مع باقي المتنافسین، ولیس على أساس أن جمیع المتقدمین بعطاءاته

 .)1(للإدارة أي تمییز غیر مشروع فیما بینهم

ویترتب على تطبیق مبدأ المساواة نتیجة قانونیة هامة، هي أنه لا یجوز للإدارة أن تخلق 

ع وسائل قانونیة تمیز بها بین المتقدمین للمناقصة، كما لا یجوز لها منح امتیازات أو وض

عقبات امام بعض المتقدمین للمناقصة، كما لا یجوز لها منح امتیازات أو وضع عقبات أمام 

 .)2(بعض المتقدمین للمناقصة؛ حیث أن هذه الوسائل غیر مشروعة

ومن وسائل التمییز القانونیة أعفاء أحد مقدمي العطاءات من دفع التأمین أو من تقدیم 

 .)3(الأوراق المطلوبة

 :مبدأ الشفافیة في الإجراءات .3

تعني الشفافیة وضوح وفهم القواعد التشریعیة والتنظیمیة، وسهولة الإطلاع على 

 .)4(مارسات الفعلیة تمام كمن ینظر من خلال نافذة ذات لوح زجاجي شفاف في غایة النظافةمال

تبنته مختلف فقد ظهر مصطلح الشفافیة لاول مرة في الثمانینات في العلوم الإداریة، ثم 

واطن، لكن هذا المصطلح لم یبق لصیقا بالإدارة فقط؛ مالقوانین من اجل تقریب الإدارة من ال

                                                 
مطبعة منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، في ضوء الفقه والقضاء والتشریع، العقود الإداریة عبد الحمید الشواربي،  )1(

 .88، ص 2003

 .158عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  )2(

 .159المرجع نفسه، ص  )3(

 .55حسن عبد الرحیم السید، مرجع سابق، ص  )4(
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وإنما انتقل إلى المجال السیاسي، وهذا في آخر الثمانینات، لیلحق بعد ذلك بالمجال الاقتصادي 

 .)1(في بدایة التسعینات

امل یُعد مؤشرا على وجود أعمال غیر لذلك یمكن القول بأن انعدام مبدأ الشفافیة في التع

 .مشروعة وخرق الاحكام والتشریعات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة

وتُعرف الشفافیة أیضا في مجال الصفقات العمومیة على أنها النظام الذي یُمكّن مقدمي 

اختیار المتعاقد وردین أو حتى غیرهم من وي المصلحة من التأكد بأن عملیة مالعطاءات أو ال

 .)2(مع الجهة الحكومیة قد جرت من خلال وسائل واضحة ومجردة

تكمن اهمیة الشفافیة في كونها آلیة لحمایة المال العام من الهدر والضیاع؛ فهي تخلق 

مناخا یصعب أن یستتر وراءه الفساد، ما تسهل كشف التلاعب والتواطء، وتمنع كل ذي 

أفراد المجتمع أو موظفي جهاز الرقابة أو مؤسسات تمویل مصلحة من موردین ومقاولین أو 

الآلیة التي یستطیعون من خلالها أن یتحققوا بأن عملیة الشراء واختیار المتعالاقد مع الجهة 

 .)3(المعنیة قد تم في جو من النزاهة والاستقامة ووفق القواعد والمعاییر التي عملوا بها مسبقا

اختارت تطبیق الشفافیة في معاملاتها عن طریق الفتح  ومثال ذلك شركة سونطراك التي

، اما الثاني فكان اكثر تنظیما 2000أكتوبر  03: العلني للأظرفة، فكان أول فتح علني بتاریخ

                                                 
(1) Cristine Mauge, la portée de l’obligation de transarence dans les contrats publics, 

Dalloz, Paris, France, 2004, P 609  .  

 .57حسن عبد الرحیم السید، مرجع سابق، ص  )2(

 .60المرجع نفسه، ص  )3(
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، وهي مبادرة )1(ملیون دولار 515ن والتي شملت عقودا بقیمة 2000نوفمبر  26: فتم بتاریخ

 .ات إبرام الصفقات العمومیةمن شانها تدعیم تطبیق الشفافیة في إجراء

وأكد المشرع على مبدأ الشفافیة ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته؛ حیث أقر 

بوجوب اتخا التدابیر اللازمة لتعزیز الشفافیة والمسؤولیة والعقلانیة في تسییر الأموال العمومیة 

 .)2(طبقا للقانون

دة تجعل اطارها أكثر بروزا، فنصَ ولذلك فإن الشفافیة بهذا المعنى لها عناصر محد

المشرع على أن تؤسس الإجراءات المعمول بها في مجال الصفقات العمومیة على قواعد 

الشفافیة والمنافسة الشریفة وعلى معاییر موضوعیة، وأكد على ضرورة تكریس جملة من 

 .)3(العناصرو القواعد وهي على وجه الخصوص

 .بإجراءت إبرام الصفقات العمومیةعلانیة المعلومات المتعلقة  -

 .الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء -

 .إدراج التصریح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومیة -

 .معاییر موضوعیة ودقیقة لاتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومیة -

 .الصفقات العمومیةوأخیرام ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام  -

 
                                                 

 .09نجیة لطرش، مرجع سابق، ص  )1(

 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافخته) 01-06(من القانون رقم  10المادة  )2(

، 2010غشت سنة  26: ه الموافق لـ 1431المؤرخ في رمضان عام ) 05-10((من الامر رقم ) 0901(دة الما )3(

، المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري  20: ه الموافق لـ 1427محرم  21: مؤرخ في) 01-06(یتمم القانون رقم 

 .16، ص 2010سبتمبر سنة  01: ، مؤرخة في50ومكافحته، جریدة رسمیة، عدد 
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 :علانیة المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومیة/ أ

تُعد العلانیة العنصر الأساسي لقاعدة الشفافیة؛ حیث تعد العلانیة أول خطوة في طریق 

الرقابة على فعالیة الحكومة الإداریة، وتكون في الأساس من واجب الإدارة أو الحكومة؛ حیث 

الصحافة إلى التلفزیون والإذاعة،النشرات الوزاریة أو الحكومیة، تتوفر آلیات العلانیة من 

، لذلك یتیح عنصر العلانیة للمتعهدسن والموردین والمقاولین فرصة الإطلاع )1(الخ...الندوات،

 .والمشاركة في الصفقات العمومیة

وما یجسد مبدأ العلانیة في مجال الصفقات العمومیة هي عملیة الإشهار الصحفي 

تكروني الذي تقوم به المصلحة املتعاقدة، قصد تمكین المتعهدین والمترشحین من دفتر والال

 .الشروط الخاص بها

ویُقصد بالعلانیة هنا قیام جهة الادارة الراغبة في التعاقد بالإعلان عن موضوع هذا 

 .)2(التعاقد بأسلوب یمكّن كل من تنطبق علیه الشروط المطلوبة التقدم بعطائه

غهم بالشروط العامة للعقد، وكیفیة لاا أیضا إخطار ذوي الشأن باملناقصة وإبویُقصد به

لة إعلام المقاولین لمواصفات وقائمة الأسعار، فهو وسیالحصول على دفاتر الشروط وا

 .)3(والمتعهدین والموردین، كما یدل على شفافیة الإجراءات المتبعة في إبرام الصفقات العمومیة

                                                 
 .فتیحة حیمر، مرجع سابق، بدون صفحة )1(

 .152عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص  )2(

(3) Laurent Richer, Droit des contrets administratifs, 3éme édition, L.G.D.J, Paris, 2002, P.P 

369-371. 
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إلى الإشهار الصحفي إلزامیا من قبل الادارة في حالة إبرام الصفقة لذلك یكون اللجوء 

 .ضمانا لمبدأي الشفافیة والعلانیة في مجال إبرام الصفقات العمومیة )1(العمومیة

وما یحقق الشفافیة والعلانیة في تعامل الإدارة مع المتعاقدین معها هو حرصها على ذكر 

تعاقدین معها، ومن شأن متضمن المساواة  أمام كل الكل البیانات المتطلبة في الإعلان حتى 

مبدأ العلانیة إضفاء طابع النزاهة والشفافیة في اختیار المتعامل المتعاقد معها، وهو ما یضمن 

 .الاستغلال الحسن للمال العام

 :الإعداد المسبق لشروط المشاركة والانتقاء/ب

لصفقة وفق ما یسمى بدفتر الشروط، تقوم الادارة بإعداد الشروط والأحكام المتعلقة با

والذي یُعد بمثابة عقد ملزم للإدارة والمتعامل والمتعاقد معها في حالة منحه الصفقة، وتوضح 

، والشروط الواجب توافرها مع مراعاة التشریع )2(دفاتر الشروط التي تبُرم وتنفذ وفقها الصفقات

وشفافیة وانزاهة انتقاء المتعاملین مع الإدارة والتنظیم المعمول بها حفاظا على المال العام 

 .وتحقیق المصلحة العامة

 :إدراج التصریح بالنزاهة عند إبرام الصفقات العمومیة/ ج

ة في مجال إبرام الصفقات قصد تعزیز قواعد الشفافیة والنزاهة في المنافسة الشریف

على كل متعهد وطني أو اجنبي أصلي أو من الباطن یرغب في  العمومیة أوجب القانون

                                                 
 .الصفقات العمومیةالمتضمن تنظیم ) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم  45المادة  )1(

 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم  10المادة  )2(
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الترشح للحصول على الصفقات العمومیة ادراج التصریح بالنزاهة وقق نموذج وصیغة محددة، 

 .)1(وكذا على من یعمل معهم بالمناولة، والراغبین في التعهد للحصول على صفقات عمومیة

 :العملیات المعنیة بالتصریح بالنزاهة -

ترط بالعمل بهذا التصریح في جمیع أنواع الصفقات كلما استعملت الأموال العمومیة، یش

ستوى المركزي، وبالنسبة للمؤسسات العمومیة وفي ملالمحلي إلى اوذلك ابتداء من المستوى 

مشاریع الصفقات التي تبادر بها المؤسسات المملوكة للدولة، أو تلك التي تملك الدولة جزءًا من 

 .مالهارأس 

وحرصا من المشرع على التصریح بالنزاهة لكل الراغبین في الترشح للصفقات العمومیة، 

المتضمن تنظیم الصفقات ) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم ) 51(فقد نصت المادة 

العمومیة على ضرورة إدراج التصریح بالنزاهة ضمن العرض التقني الذي یقدمه المتعاقد مع 

 .الإدارة المعنیة

 :محتوى التصریح بالنزاهة-

: المؤرخ في) 01-06(یستمد التصریح باالنزاهة إطاره القانوني المرجعي من القانون رقم 

والمتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، ویلتزم  2006فیفري  20:ه، الموافق لـ1427محرم  21

المتعاقد واسم ولقب  الشریك المتعاقد بالتوقیع على هذا التصریح الذي یتضمن تعیین الطرف

 .)2(الممثل القانوني للطرف المتعاقد

                                                 
 یتضمن نموذج التصریح بالنزاهة) 01(الملحق ر قم : أنظر )1(

 .یتضمن نموذج التصریح بالنزاهة) 01(الملحق ر قم : أنظر )2(
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وبموجب التصریح یصرح الشریك المتعاقد بشرفه بأنه لم یكن هو شخصیا، ولا أحد من 

تابعة قضائیة بسبب الرشوة أو محاولة رشوة الأعوان خدمیه أو ممثلیه أو مناولیه محل ممست

للجوء إلى أي تدخل او ممارسة لا أخلاقیة أو غیر العمومیین، كما یلتزم الشریك المتعاقد بعدم ا

نزیهة بهدف تفضیل عروضه على حساب عروض المنافسین الآخرین، وهو ما یشكل جنحة 

 .من قانون مكافحة الفساد 26المحاباة المنصوص علیها بموجب المادة 

صفة كما یمتنع الشریك المتعاقد طبقا للقانون عن أي وعد بتقدیم أو منع عون عمومي ب

مباشرة أو غیر مباشرة سواء له أو لشخص أو لهیئة أخرى هدایا وأسفار إعلامیة أو تكوینیة أو 

تكفل به، أو ایة مزایا أخرى مهما كانت طبیعتها أو قیمتها بهدف تسهیل أو منح الأفضلیة في 

 .)1(معالجة ملفه على حساب المنافسة النزیهة

بالنزاهة أو في حالة اكتشاف أدلة متطابقة وفي حالة إخلال الموظف بواجب التصریح 

تدابیر ردعیة إزاء  ذتثبت تحیزا أو رشوة قبل عملیة التعاقد أو خلالها أو حتى بعدها، یتم اتخا

 :المخالفین والتي تتمثل في

 .تسجیلهم في القائمة السوداء للمتعاملین -

 .فسخ العقد مع المتعامل -

 .أو تعریضه إلى متابعات قضائیة -

 

 

                                                 
 .بالنزاهةیتضمن نموذج التصریح ) 01(الملحق ر قم : أنظر )1(
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 :حق الطعن في حالة عدم احترام قواعد إبرام الصفقات العمومیةممارسة  -

أعطى المشرع لكل متعهد الحق في الطعن في إجراءات إبرام لصفقة وطریقة منحها، 

والمتمثل في الطعن القضائي؛ حیث یمكن للمتعهد الذي یحتج على الاختیار الذي قامت به 

فإن الطعن یُعد وسیلة قانونیة في متناول كل  ، وطبقا لذلك)1(المصلحة المتعاقدة أن یرفع طعنا

 .متعهد یحتج على الاختیار الذي قامت به الإدارة

ایام ابتداء من تاریخ نشر ) 10(ختصة في اجل ملأمام اللجنة ا كما یُرفع هذا الطعن

إعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي أـو في 

 .)2(الصحافة

یوما ابتداء من تاریخ انقضاء اجل  15وتُصدر لجنة الصفقات المختصة رایا في أجل 

؛ إضافة إلى ذلك یمكن )3(أیام ویبلّغ الرأي للمصلحة المتعاقدة ولصاحب الطعن) 10(العشرة 

للمرشح للصفقة العمومیة أن یحتج على طریقة اختیار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعاقد 

رفع دعوى قضائیة أمام القضاء  إبرام الصفقة عن طریق الطعن القضائي، ویتممعها في إطار 

 .داري باعتباره الجهة المختصة  قانونا في فض النزاعات المتعلقة بالصفقات العمومیةالا

 :الموضوعیة والدقة في اختیار المتعامل المتعاقد-

للإدارة قصد انجاز  تعتبر الصفقات العمومیة الاداة القانونیة التي منحها المشرع 

 .مخططات التنمیة الوطنیة والمحلیة
                                                 

 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم  114المادة  )1(

 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم  114/02المادة  )2(

 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة) 236-10(من المرسوم الرئاسي رقم  114/02المادة  )3(
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ولتحقیق هذه المشاریع تعتمد الإدارة على معاییر الدقة والموضوعیة في اختیار المتعاقد 

الأنسب لها عرضا تقنیا ومالیا، فتبحث الإدارة عن المتعاقد وذلك بدراسة كافة العروض التي 

مكانیات المادیة قدر على تنفیذ الصفقة من حیث الاالأقدمها المتعهدون وتختار بذلك المتعاقد 

 .والبشریة التي یقترحها المتعامل المتعاقد

تعامل المتعاقد؛ فالمشرع مك مطلق الحریة في اختیار اللإلا أن المصلحة المتعاقدة لا تم

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ) 236-10(من المرسوم الرئاسي  42قید حریتها في المادة 

 .بأن تعلل اختیارها عند كل رقابة تمارسها أیة سلطة مختصة

ة لملف كامل یخص وتبریر عملیة الاختیار یتم عن طریق إعداد المصلحة المتعاقد

ة بشأنها من یوم الإعلان عنها إلى غایة المنح المؤقت، وترفقه ذجراءات المتخالصفقة بجمیع الا

ملخص عن كل الإجراءات التي سبقت المنح ، التي تتضمن )1(بوثیقة تسمى بطاقة التقدیم

د النقاط دمن خلالها عملیة الاختیار بعد ترتیب المترشیح كل حسب امكانیاته وع رالمؤقت، وتبر 

 ختصة الولائیة امالمحصل علیها یرسل هذا الملف إلى اللجنة ال

 .)2(طنیة أو الولائیة أو البلدیة للصفقات العمومیة من أجل التأشیر علیهو لا وأ

ومن شأن اعتماد المعاییر الموضوعیة وتحري الدقة تمكینا للمصلحة المتعاقدة من اختیار 

المتعاقد الأنسب والذي تتوافر فیه الشروط المطلوبة، دون تبجیل أو تفضیل متعاقد عن آخر 

 ,ضمانا لحسن سیر المال العام وتحقیقا للصالح العام

                                                 
 .18شروقي محترف، مرجع سابق، ص  )1(

 .18المرجع نفسه، ص  )2(
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فافیة تلعب دورا بارزا في تعزیز ثقة یس قواعد الشواخیرا تجدر الإشارة إلى أن تكر 

المواطنین بالسلطة واعتماد النزاهة والمنافسة الشریفة في مجال الصفقات العمومیة واحترامها من 

 .شأنه أن یقلل من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة

أرضیة  ءوتكریس المشرع هذه المبادئ یدل على سعي الدولة جاهدة للحد من الجرائم وبنا

وع من الجرائم یمس بهیمنة الدولة صلبة یقف علیها الاقتصاد الوطني، فلا شك أن هذا الن

 .ونظامها الاقتصادي ككل
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 مجلس المحاسبة: لثالثا المبحث

سعیا من المشرع الجزائري في تدعیم آلیات الوقایة من الفساد  ومكافحته، قام بانشاء 

الممارسات الفاسدة ومعاقبة كل المتورطین في إبرام صفقات مجلس المحاسبة، وذلك لمنع 

مشبوهة، وتعتبر الرقابة الفعالة إحدى الآلیات الرئیسیة في نجاح السیاسات الإصلاحیة التي 

هذه الجرائم، ولتفعیل دور الرقابة في مجال الوقایة من الجرائم  بدونها لا یمكن الحد من تفاقم

 .المحاسبةوالحد منها أنشأ مجلس 

فیتعین على المشرع وضع هیئات المكافحة شریطة توافرها على جملة من الشروط 

 .والمبادئ تتمثل أساسا في الاستقلالیة والشفافیة في الرقابة والصرامة في توقیع العقوبة

 :سیاسة مجلس المحاسبة  في الوقایة من جرائم الصفقات العمومیة: الاول المطلب

محاسبة  في الوقایة من جرائم الصفقات العمومیة على الشفافیة في تعتمد سیاسة مجلس ال

الرقابة، والتي تهدف أساسا للتحقق من الاستعمال الشرعي والسلیم للأموال العمومیة، كما أن 

الرقابة المالیة التي یجریها مجلس املحاسبة تُعد من قبیل الرقابة اللاحقة على النفقات العامةن 

 .)1(قابة باقي الهیئات؛ بل تعد أعلاها درجة وأدقها إجراءًاولا تقل أهمیة عن ر 

وفي هذا السیاق یمكن تعریف الرقابة على أنها إحدى وظائف الإدارة ومحور الارتكاز 

الذي تسنتد علیه الإدارة للتأكد من أن الاداء وفق الأهداف المخططة والقوانین والأنظمة 

                                                 
، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري والمقارنإبراهیم بن داود،  )1(

 .150، ص 2010
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دعاء المرؤوسین بغرض التأكد من أن أهداف الموضوعة؛ فالرقابة إذن هي قیاس وتصحیح إ

 .)1(املنشأة والخطط الموضوعة لبلوغها قد تم تحقیقها

أما التشریع الجزائري فلا نجد فیه تعریفا للرقابة المالیة؛ غیر أن البعض یعرفها على أنها 

وعة العملیة التي یُراد بها تحقیق الأهداف حسب القواعد والمعاییر استنادا إلى خلفیات متن

 .)2(سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة تتحدد بمقتضاها أهداف الرقابة

أما الرقابة المالیة اللاحقة فهي الرقابة التي تقع على العمال بعد فراغهم من العمل والتأكد 

من أن الإیرادات والنفقات تم تحصیلها وانفاقها وفقا للقواعد الشرعیة، وفحص المعاملات 

الفترة اللاحقة لإتمام عملیة التنفیذ، وكشف المخالفات المالیة التي ارتكبها الحسابیة والمالیة في 

 .)3(العمال في جبایة المال العام وإنفاقه ومحاسبتهم باتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم

ومهما اختلفت التعریفات بشأن مفهوم الرقابة، فإننا نقول أنها كوظیفة یمارسها مجلس 

 .كفل الاستعمال الحسن للأموال العامةالمحاسبة من شأنها أن ت

والرقابة المالیة التي یمارسها مجلس المحاسبة على النفقات العامة هي رقابة بعدیة أو 

لاحقة كما أشرنا سابقا، وكآلیة للوقایة من جرائم الصفقات العمومیة؛ فهي تتمثل في تدخل 

 .)4(لیة استنادا للوثائق المثبتة في ذلكالجهات المختصة قانونا بالمراجعة والمراقبة وللعملیات الما

                                                 
حسن محمد الشلبي، مهند فایز الدویكات، الاحتیال المصرفي، سلسلة الجرائم المالیة والمستحدثة، الطبعة الأولى، دار  )1(

 .92، ص 2008مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الادن، 

 .فتیحة حیمر، مرجع سابق، بدون صفحة )2(

قتصادي الاسلامي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر بسام عوض عبد الرحیم عیاصرة، الرقابة المالیة في النظام الا )3(

 .140، ص 2010والتوزیع، عمان، الأردن، 

 .19ابراهیم بن داود، مرجع سابق، ص  )4(
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یمارس مجلس المحاسبة رقابته المالیة على جمیع الهیئات التي تستعمل في نشاطاتها 

الاموال العامة ومهمها كانت طبیعة النشاط الذي تمارسه ویتمتع في ذلك بمجموعة من 

لف بالمراقبة یؤسس مجلس المحاسبة ویك"من الدستور  170الصلاحیات؛ حیث تنص المادة 

 .بالبعدیة لاموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

من دستور  190ومر مجلس المحاسبة بعدة مراحل وتطورات منذ انشائها بموجب المادة 

یؤسس مجلس املحاسب مكلف بالرقابة اللاحقة بجمیع النفقات «: التي تنص على أنه 1976

والمجموعات المحلیة والجهویة والمؤسسات الاستراكیة بجمیع انواعها، العمومیة للدولة والحزب 

 .»...ویرفع مجلس المحاسبة تقریرا سنویا إلى السید رئیس الجمهوریة

ما یفید أن الهدف الأساسي الذي قصده المشرع بانشاء مجلس املحاسبة هو بسط الرقابة 

 .فاسدة التي قد تُرتكبالمالیة على كل النفقات المالیة ومنع كل الممارسات ال

المؤرخ ) 20-95(ویخضع مجلس املحاسبة حالیا في تنظیمخ وتسییره لاحكام الأمر رقم 

المتعلق بمجلس  المحاسبة،  1995یولیو سنة  17: ه، الموافق لـ 1416صفر عام  19: في

وبصدور هذا الأمر الذي أقر صراحة بأن مجلس المحاسبة هو هیئة ذات اختصاص قضائي 

 .ي واستشاري، ویتمتع بالاستقلال الاضروري، وذلك لضمان الفعالیة في ممارسة رقابتهوإدار 

ووسّع مجال اختصاصه لیشمل رقابة كل الأموال مهما كان الوضع القانوني لمسیري هذه 

الأموال أو مستفیدیها، كما یخول له سلطة رقابة وتقییم نوعیة التسییر على صعید نوعیة التسییر 

عالیة والنجاعة والاقتصاد في تنفیذ المیزانیة وهذا دون إبداء رأي في مجال على صعید الف
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النفقات العمومیة؛ أي تُستثنى من المراقبة كل تدخل في إدارة وتسییر الهیئات التي تخضع لرقابة 

 .)1(أو أي إعادة نظر في صحة وجدوى السیاسات وأهداف البرامج التي سطرتها الحكومة

 :س المحاسبة الرقابیةاختصاصات مجل/ أولا

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة 

، وقد خوله القانون كل الصلاحیات للقیام بمهامه في مجال التحریات )2(والمرافق العمومیة

لموارد العامة بما والمعاینات التي تمكنه من التوصل إلى السیر الحسن والاستغلال الأمثل ل

 .)3(یحقق الفعالیة والرشاد

یتجسد هدف مجلس المحاسبة في حمایة الأموال العامة التي تُستغل وخاصة في مجال 

 .الصفقات العمومیة من كل أشكال التلاعب التي قد تتعرض لها

وبهذه الصفة فإن مجلس المحاسبة یدقق في شروط استعمال الهیئات والموارد والوسائل  

المادیة والأموال العامة التي تدخل في اختصاصه، ویقوم بتسییرها، ویتأكد من مطابقة عملیات 

 .)4(هذه الهیئات المالیة والمحاسبیة للقوانین والتنظیمات المعمول بها

) 02(من المادة ) 03(وبذلك تهدف الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة حسب الفقرة 

 :لیهاإلق بمجلس المحاسبة من خلال النتائج التي یتوصل المتع) 20-95(من الامر رقم 

 .تشجیع الاستعمال الفعال والصارم للموارد والوسائل المادیة والاموال العمومیة -
                                                 

 .عبد العالي حاحة، امال یعیش تمام، مرجع سابق )1(

، 1995یولیو سنة  17: ه، الموافق لـ 1416صفر عام  16: المؤرخ في) 20-95(من الأمر رقم ) 02/01(المادة  )2(

 .3، ص 39یتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة اجلزائریة، عدد 

 .153إبراهیم بن داود، مرجع سابق، ص  )3(

 ..المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95من الأامر رقم  02/02المادة  )4(
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 .ترقیة إجباریة تقدیم الحسابات وتطویر شفافیة تسییر الأموال العمومیة -

ئیة في ممارسته ولتفعیل دوره البارز فقد خوله القانون اختصاصات إداریة وأخرى قضا -

لمهامه، ومنحه الاستقلالیة؛ حیث أنه غیر خاضع لأي جهة سوى كونه موضوع تحت 

، وبناءً على ذلك فإن مجلس المحاسبة یتمتع )1(السلطة العلیا لرئیس الجمهوریة

 .)2(باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهام الموكلة إلیه

 :التالیة یطبق أنواع الرقابة الرقابة ولممارسة إختصاص

 :ةالمحاسبرقابة مالیة  .1

وهي التي تستهدف المحافظة على الإرادات والموجودات التي تتحقق من خلال التدقیق 

في حسابات الهیئات العمومیة والتأكد من سلامة الأرقام والبیانات الواردة في المیزانیة والحسابات 

 .)3( الختامیة للمؤسسات

إلى التأكد من تطبیق القواعد المالیة في دفع المیزانیة كما تهدف هذه الرقابة في الأساس 

 .)4(وشرعیة العملیات المالیة والنفقات والإیرادات

وهي تعمل أساسا على دعم المساءلة العمومیة والنهوض بها، وتقتضي هذه المهمة أن 

یتأكد المجلس من أن كل شخص مكلف بالتعامل مع الأموال العمومیة یعمل وفقا للأنظمة 

وتقییمها وإبداء الرأي  ةمالیة والمحاسبیة المقررة، ویكون ذلك عن طریق فحص السندات المالیال

                                                 
 .153إبراهیم بن داود، مرجع سابق، ص )1(

 .المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20 من الامر رقم 03المادة  )2(

 .عبد العالي حاحة، آمال یعیش، مرجع سابق )3(

 .فتیحة حیمر، مرجع سابق، بدون صفحة )4(
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بخصوص البیانات المالیة، ورقابة الانظمة المالیة والمعاملات، والتأكد من مدى مطابقتها 

 .)1(للقوانین واللوائح الساریة

 :الرقابة المالیة القانونیة .2

والتصرفات التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة وخاصة وتتمثل في جمیع المعاملات 

إبتداء  ،كلا، والرقابة على عملیات الإنفاق كالرقابة على عملیات الإیرادات العامة بجمیع مراحله

من ربط النفقة وتصنیفها والأمر بالصرف، والدفع الفعلي، إضافة للرقابة على عملیات الإقراض 

لمالیة والقرارات الصادرة بشأنها ومدى إتفاقها مع نصوص وكذا كشف وتحدید المخالفات ا

 .)2(القانون

                                                 
أجهزة الرقابة المالیة العلیا وفاعلیتها في القابة الإداریة والمالیة، دراسة تطبیقیة إلهام محمد عبد المالك المتوكل،  )1(

، بحوث ومناقشات الندوة التي اءلة والمحاسبة، تشریعاتها وآلیاتها في الأقطار العربیةعلى الجمهوریة الیمنیة، المس

 .267، ص 2007أقامتها المنظمة العربیة لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، بیروت، لبنان، 

 .عبد العالي حاحة، امال یعیش تمام، مرجع سابق )2(
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 :الرقابة المالیة على الأداء .3

یهدف هذا النوع من الرقابة إلى المساهمة في تطویر وزیادة فعالیة الحساب على الهیئات 

 .الخاضعة للرقابة

مومیة الخاضعة كما یقوم مجلس المحاسبة بمراقبة نوعیة تسییر الهیئات  والمصالح الع

لرقابته، كما یقیم بهذه الصفة شروط إستعمال هذه الهیئات والمصالح والموارد والوسائل المادیة 

والأموال العمومیة وتسییرها على مستوى الفعالیة والنجاعة والإقتصاد والرجوع إلى المهام 

 .)1(والأهداف والوسائل المستعملة

والفعالیة التي توختها أجهزة الحكومة في إستخدام مواردها فهي تقوم برقابة التوفیر والكفاءة 

المالیة والإداریة والبشریة عند القیام بمهامها وكذلك الرقابة على كفاءة وفعالیة القواعد والنظم 

 .)2(المتعلقة بإدارة الموارد المالیة والإداریة والبشریة في الدولة، قصد التأكد من دقتها وكفاءتها

ن مجلس المحاسبة یقوم بالتأكد من مدى توافر شروط منح وإستعمال إضافة لذلك فإ

الإعانات والمساعدات المالیة التي منحتها الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة 

 .)3(الخاضعة لرقابته

                                                 
 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-95(رقم ) 69/01(المادة  )1(

 .268إلهام محمد عبد الملك المتوكل، مرجع سابق، ص  )2(

 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-95: (من الأامر رقم) 70/01(المادة  )3(
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كما یراقب إستعمال الموارد التي جمعتها الهیئات، مهما تكن وضعیتها القانونیة التي تلجأ 

، وذلك قصد )1(برعات العمومیة من اجل دعم القضایا الإنسانیة والإجتماعیة والعلمیةإلى الت

 .تأكده من مطابقة النفقات المقدمة والتي تم صرفها مع الأهداف المسطرة

ومن منطلق تعدد أنواع الرقابة التي یمارسها مجلس المحاسبة، یمكننا أن نقول أن نجاح 

میة الإقتصادیة والإجتماعیة، لا یعتمد على مدى سلامة أي دولة في تحقیق أهداف خطط التن

البرامج والسیاسات المختلفة الملائمة للإنجاز فحسب، بل یعتمد أیضا وبنفس الدرجة على توافر 

 .)2(أدوات الرقابة المناسبة لمتابعة وتقییم هذا الإنجاز

ة التي إضافة لذلك یجب على مجلس المحاسبة أن یعمل على تحدید عملیات الرقاب

 .)3(یمارسها على الجهات الخاضعة لرقابته، بما یضمن له إجراء رقابة عالیة النوعیة

وبعد إنهاء المجلس  لمهامه الرقابیة وإختتام أعماله یقوم بوضع تقاریر تقییمیة تضم كل 

الملاحضات والعملیات التي قام بها لیتم إرسالها إلى مسئولي المصالح والهیئات المعنیة وإلى 

طاتهم الوصیة والسامیة حتى تتمكن هذه الهیئات أو المصالح العمومیة من الرد وتقدیم سل

 .)4(ملاحضاتها في الآجال التي یكون مجلس المحاسبة قد حددها

 

                                                 
 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-95(من الامر  12المادة  )1(

، مكتبة بستان لمالیة على الأموال العامة، في مواجهة الأنشطة غیر المشروعةالرقابة اعلي انور العسكري،  )2(

 .166-165، ص 2008المعرفة، الاسكندریة، 

 .280إلهام محمد عبد الملك المتوكل، مرجع سابق، ص  )3(

 .160إبراهیم بن داود، مرجع سابق، ص  )4(
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 :رقابة مجلس المحاسبة في مجال الصفقات العمومیة:ثانیا

بعدیة لأموال  إن الرقابة المالیة التي یمارسها مجلس المحاسبة، هي رقابة مالیة لاحقة

الدولة، كما أشرنا سابقا وبإعتبار الصفقات العمومیة تكلف خزینة الدولة سنویا مبالغ مالیة معتبرة 

وجب فرض رقابة في هذا المجال خوفا من هدر هذه الأموال دون تحقیق الأهداف التي سطرت 

 .لإنفاق الأموال العامة في هذا المجال

بة صلاحیات مباشرة في الرقابة على الإیرادات ولم یكتف المشرع بمنح مجلس المحاس

والنفقات، وإنما منحه صلاحیات أخرى غیر مباشرة تتعلق بضبط وكشف المخالفات المالیة التي 

 .ترتكب في مجال الصفقات العمومیة، وجرائم الفساد المالي والإداري

 :التفتیش والتحقیق والتحري.1

شأنها أن تسهل  من كل الوثائق التي یحق لمجلس المحاسبة أن یطلب الإطلاع على

رقابة العملیات المالیة والمحاسبیة اللازمة لتقییم تسییر المصالح أو الهیئات الخاضعة لرقابته، 

وفي ذلك له أن یجري كل التحریات الضروریة من اجل الإطلاع على المسائل  المنجزة، عن 

 .)1(ن الجهة التي تعاملت معهاطریق الإتصال مع إدارات ومؤسسات القطاع العام مهما تك

وإذ تعلق الامر بالإطلاع على وثائق أو معلومات یمكن أن یؤدي إفشاؤها إلى المساس 

بالدفاع أو الإقتصاد الوطنیین، یتعین على مجلس المحاسبة إتخاذ كل الإجراءات الضروریة من 

                                                 
 .ةالمتعلق بمجلس المحاسب) 20-95(من الامر رقم  55المادة  )1(
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التدقیقات أو التحقیقات أجل ضمان الطابع السري المرتبط بهذه الوثائق أو المعلومات، وبنتائج 

 .)1(التي یقوم بها

ویحق لقضاة مجلس المحاسبة في إطار المهمة المسندة إلیهم، حق الدخول إلى كل 

المحلات التي تشملها أملاك جماعة عمومیة أو هیئة خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة عندما 

 .)2(تتطلب التحریات ذلك

وجداول وبیانات التحصیل والصرف وكشف كما یقوم بفحص سجلات ودفاتر ومستندات 

وقائع الإختلاس والإهمال وحالات الفساد المالیة وبحث بواعثها وأنظمة العمل التي ادت إلى 

ویقوم بالتحقق من عدم مخالفة الأجهزة الإداریة للقواعد . )3(حدوثها وإقتراح وسائل علاجها

اسیم، ویتحقق من كل تصرف خاطئ والإجراءات المنصوص علیها في الدستور والقوانین والمر 

صادر عن عمد أو إهمال أو تقصیر یترتب علیه صرف أو تبدید أموال الدولة أو 

كما یعمل على البحث في مدى ملائمة النفقة وطریقة تمویل الصفقة والبحث في .)4(ضیاعها

من مدى  صیغ إبرام الصفقة العمومیة، وتحدید الحاجة التي من أجلها تم إبرام الصفقة التحقق

 .)5(تنفیذ وإنهاء الصفقة

                                                 
 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-95(من الأمر رقم ) 02-59(المادة  )1(

 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-95(من الأمر رقم  56المادة  )2(

 .473-472بلال امین زین الدین، مرجع سابق، ص ص  )3(

 .عبد العالي حاحة، أمال یعیش تمام، مرجع سابق )4(

 .سهیلة امنصوران، مرجع سابق، بدون صفحة )5(
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كما یعمل على مراقبة إبرام الصفقة وكیفیات إختیار المتعامل المتعاقد، ومراقبة تحریر 

وتوقیع الصفقة وكذا مراقبة تنفیذ وإنهاء الصفقة، بالإضافة إلى مراقبة تمویل الصفقة مطابقة 

 .د موارد تمویلیة لتغطیة العملیةللعملیات المصادق علیها مع الإطار المیزاني والتأكد من وجو 

لذلك فإن مجلس المحاسبة من خلال هذه المهام یتأكد من مدى إحترام قواعد الإنضباط 

في مجال تسییر المیزانیة، وفي الإطار یختص بتحمیل المسؤولیة أي مسئول أو عون في 

قواعد المؤسسات أو المرافق أو الهیئات العمومیة، یرتكب مخالفة أو عدة مخالفات ل

 .)1(الإنضباط

كما یهتم المجلس بالكشف عن جرائم الاختلاس وتبدید الأموال والإهمال والمخالفات 

المالیة والتحقیق فیها وبحث بواعثها ودراسة نواحي القصور في التشریع ونظام الرقابة الداخلیة 

  .  التي أدت إلى وقوعها وإقتراح وسائل لعلاجها

سبة الرقابة عن الأخطاء والمخالفات التي تشكل خرقا بصفة عامة یكون لمجلس المحا

صریحا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة، التي تسري على استعمال وتسییر الاموال العمومیة او 

الوسائل المادیة وتسییر الاموال العمومیة  أو الوسائل المادیة والتي تلحق ضررا بالخزینة 

 .)2(العامة

 :)3(أن یعاقب على ویمكن للمجلس في هذا الإطار

                                                 
 ..المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-95(من الامر رقم  87المادة  )1(

شهادة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، مذكرة مكملة لنیل (، مواجهة الصفقات المشبوهةسهیلة بوزبرة،  )2(

 .122ص ، 2008، )غیر منشورة(فرع قانون السوق، جامعة جیجل، 

 .، المتعلق بمجلس المحاسبة)20-95(من الأمر رقم  88المادة  )3(
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 .خرق الاحكام التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بتنفیذ الإیرادات والنفقات -

استعمال الاعتمادات أو المساعدات المالیة التي تمنحها الدولة والجماعات الإقلیمیة  -

والمؤسسات العمومیة بضمان منها الأهداف غیر الأهداف التي منحت الدولة 

والمؤسسات العمومیة أو الممنوحة بضمان منها الأهداف غیر والجماعات الإقلیمیة 

 .الأهداف التي منحت من أجلها صراحة

الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أـو خرقا للقواعد المطبقة في مجال  -

 .الرقابة القبلیة

 .الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیة -

خصم نفقة بصفة غیر قانونیة من اجل إخفاء إما تجاوز ما في الاعتمادات، وإما  -

تغییر للتخصیص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفیة الممنوحة لتحقیق 

 .عملیات محددة

عدم احترام الأحكام القانونیة والتنظیمیة المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد  -

 .ندات الثبوتیةوالاحتفاظ بالوثائق والمست

 .التسییر الخفي للأموال أو القیم أو الوسائل أو الأملاك العام -

أعمال التسییر التي تتم بخرق قواعد إبرام وتنفیذ العقود التي ینص علیها قانون  -

 .الصفقات العمومیة
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 لسجلات والمستندات أو التقاریر أوكما یقوم بزیادة على كل المهام المشار إلیه بفحص ا

المحاضر أو الأوراق التي یرى المجلس أنها ضروریة لاكتشاف المخالفات المالیة أو الإداریة، 

 .)1(كما یتلقى البلاغات والشكاوي بوقائع الاختلاس أو الاستیلاء

وكذا تلقي بلاغات الاختلاس والسرقة والتبدید والإتلاف والحرق وغیرها من الجرائم التي 

تلكات العامة من رؤساء الجهات الخاضعین لإشرافه والقرارات تمثل انتهاكا للأموال والمم

 .)2(الصادر بشأنها فور صدور ومتابعة ما تم بخصوصها من إجراءات

ویحق للمجلس أیضا الاستعانة بخبراء ومختصین لأجل دعم مهامه ومساعدته في أشغاله 

لتزم تجاهه بالسیر إن اقتضى  الأمر ذلك، حتى یتمكن المجلس من تحقیق هذه العناصر فلا ی

المهني أو الطریق السلمي، من أجل ضمان الطابع السري المرتبط بوثائق أو معلومات تخص 

 .مهمة الرقابة والتحري عن جرائم الفساد

 :التدقیق والفحص  .2

یعتبران أسلوبان من أسالیب الرقابة؛ إذ یحق للمجلس أن یدقق في أي مستند أو سجّل أو 

أنها لازمة لقیامه بالرقابة على أكمل وجه، ویمكن أن یجري التدقیق في أوراق یرى حسب تقدیره 

 .)3(مقر مجلس المحاسبة أو مقر الهیئة الخاضعة للرقابة

                                                 
 .319-318إلهام محمد عبد الملك المتوكل، مرجع سابق، ص ص  )1(

 .473بلال أمین زین الدین، مرجع سابق، ص  )2(

 .عبد العالي حاحة، أمال یعیش تمام، مرجع سابق )3(
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للاحقة حول شرعیة الحسابات الخاصة بالعملیات المتعلقة بأملاك كما یقوم بالرقابة ا

عنها، كما یراقب أي تقصیر الدولة العمومیة والجماعات الإقلیمیة ومطابقتها ومسك وجرد عام 

 .)1(أو عدم التزام بأحكام ومبادئ الموازنة المالیة القانونیة

وفي هذا الإطار وسّع المشرع القانوني من مهام وصلاحیات مجلس المحاسبة حتى 

یتسنى له القیام بمهمة الرقابة على أحسن وجه، وبالتالي ضمان أكثر للمحافظة على الاموال 

 .العامة

 :ملف على النیابة العامةإحالة ال  .3

إذا لاحظ مجلس املحاسبة أثناء ممارسته رقابته وقائع یمكن وصفها وصفا جزائیا یرسل 

الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعات القضائیة ویطلع وزیر العدل على 

 .)2(ذلك

بصفة غیر قانونیة  حاسبة أثناء رقابته أنه تم  قبض أو حیازة مبالغملفإذا أثبت مجلس ا

من قِبل أشخاص طبیعیین أو معنویین، وتبقى هذه المبالغ مستحقة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة 

ختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ المستحقة بكل ملا أو المرفق العمومي، یطلع فورا السلطة

 .)3(الطرق القانونیة

                                                 
الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة  ن الجزائري وأسالیب معالجته،مكافحة الفساد في القانومحمد مزاولي،  )1(

 .2008دیسمبر  03-02، یومي )غیر منشورة(الفساد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 

 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-95(من الأمر رقم  27المادة  )2(

 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-95(من الامر رقم  25المادة  )3(
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ئص في النصوص التي تسري على حاسبة أثناء ممارسة رقابته، نقاملوإذا لاحظ مجلس ا

شروط استعمال المالیة والوسائل الخاصة بالهیئات التي كانت محل رقابته وتسییرها ومحاسبتها 

ومراقبتها، یُطلع السلطات المعنیة بمعاینتها وملاحظاته مصحوبة بالتوصیات التي یعتقد أنه من 

ا مجلس المحاسبة لا تتعارض مع ، كما أن المتابعات والغرامات التي یصدره)1(واجبه تقدیمها

 .)2(تطبیق العقوبات الجزائیة والتعویضات المدنیة

ویقوم مجلس المحاسبة بإشعار الأشخاص المعنیین والسلطة التي یتبعونها بهذا الإرسال، 

فإذا عاین مجلس المحاسبة أثناء تحقیقاته حالات أو وقائع أو مخالفات تُلحق ضررا بالخزینة 

وال الهیئات والمؤسسات العمومیة الخاضعة لرقابته فإنه یتخذ الإجراءات العمومیة أو بأم

 .)3(اللازمة

ویمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة تُعد رقابة وقائیة استشاریة بالدرجة الأولى 

وقضائیة في نفس الوقت یعمل من أجل التقلیل من التجاوزات والممارسات اللاقانونیة في مجال 

 .ة وتبدید الأموال العمومیةالصفقات العمومی

وقد كشف مجلس المحاسبة عن عدد كبیر من الصفقات المشبوهة، وكشف حجم 

عدة تجاوزات  التجاوزات في عدة هیئات للدولة؛ فقي تقریر ورد من مجلس المحاسبة كشف

؛ حیث 2005و 2001جلس الشعبي الوطني في الفترة الممتدة بین سنة ملوخروقات في تسییر ا

تقریر إلى أن إدارة المجلس الشعبي الوطني كانت تلجأ إلى بعض وصولات الطلب أشار ال
                                                 

 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-25(من الامر رقم  26المادة  )1(

 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-25(من الامر رقم  92المادة  )2(

 .122سهیلة بوزبرة، مرجع سابق، ص  )3(
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عوض الفواتیر لتسدید قیمة ما حصل علیه المجلس من خدمات أو سلع، وكشفت التحقیقات أن 

 .)1(بعض وصولات الطلب لا تتضمن أیة تفاصیل عن السلعة أو الخدمة المقدمة

على أساس فواتیر نموذجیة فقط، مع أن التسدید  ویشیر التقریر إلى أن المستحقات دُفعت

یجب ألا یتم إلا بعد تقدیم الفاتورة النموذجیة، ووصل الطلب ومحضر الاستلام والفاتورة النهائیة، 

 .)2(ویعدد التقریر الحالات بالتفصیل

واخیرا یمكن القول أن رقابة مجلس المحاسبة تمتاز بالصرامة  والفعالیة وذلك راجع 

لازدواجیة الوظائف التي تتمتع بها المجالس الغداریة والقضائیة والتي تساعده في الكشف عن 

 .كل الأخطاء والمخالفات التي تتم دون رقابة

 تقدیر رقابة مجلس المحاسبة :الثاني المطلب

الرقابة على الاموال  يفه حاسبة ودور ملادا إلى عرض أهم اختصاصات مجلس ااستن

للوقایة من جرائم الصفقات العمومیة والممارسات الفاسدة في هذا المجال، یتضح ، كآلیة ةالعام

ة وإصلاحیة فهي تهدف بوجه عام لحمایة المال یّ أن الرقابة التي یقوم بها هي رقابة مالیة تقییم

العام وطرق النفاق عن طریق إتباع أسلوب رقابي جدي وفعّال، لكن دوره لم یصل إلى الأهداف 

ب وهذا راجع إلى عوائق وعوامل تحُد من فعالیة أدائه، و م یرق إلى المستوى المطلالمرجوة ول

 .وأهمها عدم تمتعه بالاستقلالیة عن مجلس السلطة التنفیذیة

                                                 
 .123المرجع نفسه، ص  )1(

 .123المرجع نفسه، ص  )2(
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وعلى الرغم من أن المشرع یعتبر مجلس مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع بالاستقلال 

، إلا أن تبعیته للسلطة التنفیذیة )1(الضروري ضمانا للموضوعیة والحیاد والفعالیة في أعماله

وعدم استقلالیته یعتبر عائقا أمام أداء مهامه بنزاهة وشفافیة وحیاد ویؤثر على فعالیة رقابته في 

 .)2(مواجهة السلطة التنفیذیة

فإذا كان الأساس الذي تتفق علیه جمیع الإتجاهات والمنظمات والذي اخذت به معظم 

م تبعیة أجهزة الرقابة المالیة للسلطة التنفیذیة، وما یتبعها من دول العالم كمبدأ عام، هو عد

جهات إداریة خاضعة لرقابتها، وذلك بهدف حمایة هذه الاجهزة من الخضوع لتأثیرات وتدخل 

لرقابتها في شؤون هذه الأجهزة بالصورة التي یبعدها عن تحقیق الهدف  اضعةالجهات الخ

 .)3(ةالأساسي في قیامها بوظیفتها الرقابی

بة فقد حرصت المنظمات الدولیة في جمیع وثائقها على التاكید أن فعالیة مجلس املحاس

قبة بصدق وموضوعیة لا تتحقق إلا إذا توافر لهذه الاجهزة في أي دولة هو قیامه بدور الر 

الحریة الكافیة في القیام بهذه المهام من دون تأثیر أو توجیه خارجي بأي شكل من الأشكال من 

هات الخاضعة لرقابتها، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كانت مستقلة عن السلطة التنفیذیة الج

، والاستقلال التي تضمن )4(باعتبار أن ذلك أمرا ضروریا لأداء العمل الرقابي وصدقیة نتائجه

 .فعالیة ونجاعة دور المراقبة على الأموال العامة، لابد أن تتجسد في استقلال عضوي ووظیفي

                                                 
 .المتعلق بمجلس المحاسبة) 20-95(من الأمر رقم ) 03/02(المادة  )1(

 .عبد العالي حاحة، أمال یعیش تمام، مرجع سابق )2(

 .337إلهام محمد عبد الملك المتوكل، مرجع سابق، ص  )3(

 .275إلهام محمد عبد الملك المتوكل، المرجع السابق، ص  )4(
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 :هر تقیید استقلالیة مجلس المحاسبةمن مظا

هو عدم وجود أدوات وآلیات فعالیة للحد من ظاهرة التقصیر والتهاون والإنحرافات المالیة 

من قِبل الإدارة العامة، وأقصى ما یملكه مجلس المحاسبة هو إصدار غرامات مالیة لا تتجاوز 

 .)1(ارتكاب المخالفة الأجر الذي یتقاضاه العون المسؤول عم المخالفة عند تاریخ

كذلك عدم وجود تعریف للمخالفة المالیة؛ بل ترك الأمر كله للفقه والقضاء، واقتصر دور 

 .)2(المشرع على الإشارة لبعض المخالفات فقط

كما تجدر الإشاراة إلى أن وظیفة الرقابة لا غنى عنها فهي ضروریة للتأكد من أن 

ن القرارات المتخذة تنفذ بشكل مناسب، وعلیه فمهام القوانین والنظم تطبق تطبیقا سلیما، وأ

المراقبة المحكمة الأداء لا ینبغي بأي حال من الأحوال أن تعرقل سیر الأجهزة الخاضعة 

، لذلك وحتى تكون في اجلزائر آلیة رقابیة فعالة لابد أن تتمكن مختلف نظم المراقبة )3(للمراقبة

متع باستقلالیة واسعة إزاء الاجهزة الخاضعة للمراقبة فیها من الاضطلاع بكامل مهامها، وأن تت

ولتدعیم دور مجلس المحاسبة لابد من تشجیع استقلالیته ضمانا للموضوعیة والحیاد والشفافیة 

 .والفعالیة في أعماله

والملاحظ أن مختلف المراحل التي عهدها مجلس المحاسبة منذ تأسیسه إلى غایة یومنا 

متعاقبة التي عرفها تطوره لم یكن المشرع على نفس الدرجة من هذا، وبمرور المراحل ال

، أما في ظل قانون سنة 1980الاستقرار، فقد منحه صلاحیات قضائیة في ظل قانون سنة 
                                                 

 .المتعلق بمجلس المحاسبة )20-95(من الأمر رقم  89المادة  )1(

 .عبد العالي حاحة، أمال یعیش تمام، مرجع سابق )2(

 .فتیحة حیمر، مرجع سابق، بدون صفحة )3(
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أقر استقلالیته ولكن جرده من اختصاصاته القضائیة وبصدور الأمر الذي صدر سنة  1990

صاص قضائي وإداري تتمتع ، أقر صراحة بأن مجلس المحاسبة هو ذات اخت1995

 .بالاستقلالیة

كما أن المشرع حاول في تنظیم وظیفة المجلس للرقابة المالیة مسایرة تلك التحولات 

السیاسیة والاقتصادیة، لكن المشرع حرص على نمط واحد من الرقابة وهي الرقابة المالیة 

الطرف محل المسؤولیة، كما  اللاحقة؛ أي الرقابة بعد الصرف، وإلقاء هذه الرقابة على مسؤولیة

أنها یمكن أن تؤدي إلى التعویض عن الضرر المتسبب، ویمكن ان تحول من دون إعادة 

 .)1(ارتكاب المخالفات

إلا أن أهمیة الرقابة المالیة المسبقة تُعد أمرا ضروریا من أجل إدارة الاموال العامة إدارة 

كبیرة لكونها قادرة على منع المخالفة أو ، كأسلوب رقابي وقائي لما لها من فائدة )2(سلیمة

 .الضرر قبل وقوعه؛ أي إهدار المال العام واستفادة الناهبین من اموال الدولة

 

 

 

 

 

                                                 
 .275إلهام محمد عبد الملك المتوكل، مرجع سابق، ص  )1(

 .المرجع نفسه )2(
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 :خلاصة واستنتاجات

العمومیة تتلب  تنخلص في ختام هذا الفصل إلى أن مواجهة الجرائم المتعلقة بالصفقا

منظومة قانونیة متكاملة من الإجراءات وهو ما سعى المشرع الجزائري إلى خلقه من خلال 

إصداره قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، ومن خلال القواعد والاحكام القانونیة المتعلقة 

 .بمتابعتها والعقوبات المقررة بشأنها

م وإجراءات قانونیة متمیزة بدءا من تحریك فقد خص المشرع الجزائي هذه الجرائم بأحكا

الدعوى العمومیة إلى مرحلة المحاكمة؛ حیث مكن الجهات القضائیة والسلطات المختصة 

بأسالیب تحري جدیدة تمكّن ضباط الشرطة القضائیة من كشف هذه الجرائم؛ إضافة إلى الأمر 

كاب جرائم الصفقات العمومیة بتجمید وحجز العائدات والاموال غیر المشروعة الناتجة عن ارت

 .وذلك كإجراء تحفظي



 

خـــــاتمةال  



 اتمةــــــالخ
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و من خلال ما سبق لنا دراسته نستنتج أن قضیة الفساد الإداري في الدول 

أضحت تشكل شغلها الشاغل نظرا لتفشیه بصورة ملفتة للإنتباه في مجتمعنا،فقد تركت 

هذه الظاهرة أثرها السلبیة على مختلف جوانب الحیاة الإقتصادیة و الإجتماعیة و 

أصبح لهذه الآفة وسطا ملائما و بیئة خاصة و  السیاسیة و أكثر من ذلك یمكن القول أنه

داعمة تكرس هذا الوضع لیتسنى لها القدرة على جني مكاسب مادیة على حساب بناء 

 .مجتمع متقدم قادر على مواجهة التحدیات

ما مدى و لقد حاولنا في هذه الدراسة الإجابة عن إشكالیة موضوعنا ألا و هي 

 ?ابیة للحد من الفساد الإداري في الجزائرالآلیات الإداریة و الرق فعالیة 

و توصلنا أن الإجابة على هذا السؤال لیس بالأمر السهل لأنه یحتاج إلى تحلیل 

لظاهرة الفساد الإداري من حیث التعریف له و معرفة أسبابه و الآثار المترتبة علیه  دقیق

،كما إستعرضنا المجتمع و وصف لها علاج فعال و كذلك تشخیص هذه الآفة التي تنخر

و بینا نوعیة الاجهزة المتخصصة في الرقابة  في دراستنا لهذه الآلیات الإداریة و الرقابیة

 .لمكاتفحة الفساد 

وقد توصلنا الى نتائج كثیرة  بالنسبة للمشرع الجزائري بالرغم من أنه لم یعرف 

علیها القانون الوقایة افساد تعریفا دقیق إلا أنه أشرار إلى أنواعه و اعتبرعه جریمة یعاقب 

من الفساد و مكافحته كما اعتمد استراتجیته لمكافحة الفساد على أحكام و قواعد القاونو 

بمكافحة الانحرافات الإداریة و السلوكیة و  غذ أن الآلیات الإداریة هي الأدرا الإداري
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متفشیة انحرافات في شكل ابرام الصفقات التي تعتبر من أخطر صور الفساد الاداري ال

في الصفقات العمومیة و لهذا و تدعیما للجهود الرامیة للحد من ظاهرة الفساد اسندت 

مهمة تبتع افعال الفساد إلى هیئات متخصصة نجد اهمها الهیئة الوطنیة للوقایة من 

بالاضافة إلى هذا الجهاز المتخصص  01-06الفساد و التي أنشئت بموجب القانون رقم 

و الفساد الاداري إلى أجهزة غیر متخصصة ذات طابع إداري  ي مهمأسند المشرع الجزائر 

و مالي المتمثلة في أجهزة الرقابة الاداریة و خاصة الرقابة الخارجیة في مجال الصفقات 

إذ كان لها دور كبیر في الحد في هذا المجال و خاصة في كیفیة إبرام الصفقة العمومیة 

رقابة الوصایة التي تعتبر أداة للوقایة من  و هناك كذلك رقابة داخلیة و من صورها

الانحرافات المالیة و الاختلاسات و دورها الفعال في مكافحة الفساد و بالنسبة لأجهزة 

مهمد جدا في الرقابة على التسییر المالي و الرقابة المالیة فكان دور مجلس المحاسبة 

 .المحاسبي لمصالح الدولة 

المتوصلالیها ننتقل الي ابراز اهم الاقتراحات وبعد كل ما سبقمن النتائج 

 والاصلاحات للحد من ظاهره  الفساد الاداري وهي كمایلي

في  رةبكث ةالمنتشر  ةالسلبی اتوخاصه بعض  السلوك كل انواع الفساد تجریم

 المجتمع الجزائري كالوساطه والمحسوبیه والرشوه والتزویر والاختلاس

واستخدام الوسائل في ممارسه اعمال هذه  ةوالمالی ةالاداری ةقابر ال تفعیل دور 

 لممارسه عملها   ةواعطائها  الصلاحیات اللازم الأجهزة
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 تفعیل وسائل الوقایه من الفساد بدلا من التركیز علئ وسائل العلاج

للاصلاح الاداري والقضاء علئ الفساد  الاصلاح السیاسي  وهو محور الارتكاز 

یجب توفیر فرص العمل والحد من  ظاهره البطاله وتحسین  اما على الجانب الاقتصادي

 ظروف ومزایا الوظیفه العامه

اما الجانب القظائي  فیجب ضمان استقلالیه القضاء وتحلیه بالحیادو النزاهه 

ظروره  ضمان استقلالیه اجهزه الرقابه  علئ السلطه التنفیذیه عند الفصل في جرائم الفساد

مات الدولیه والاستفاده مما تقدمه  من تجارب في مجال مكافحه توثیق العلاقات مع المنظ

 .الفساد 

الاداري  وع الفسادضمو  ةجالكما نقترح لجان ونوادي مهمتها توفیر الحمایه ومع

المتغلغلة بشكل كبیر في النواحي الاقتصادیة   فه الخطیرهلآهذه ا لإزالة أسالیبعبر عده 

و السیاسیة و الاجتماعیة و القانونیة و كذا اتباع اجراءات احترازیة أهمها إنشاء قسم 

خاص مهمته السهر على مراقبة و تربیة النشء  الجدید على مبادئ و قیم ثابتة و أخلاق 

إبراز كیفیة القضاء على هذه  حمیدة و في الأخیر أرجو قد أكون قد وفقت و لو قلیلا في

 في الفساد الإداري  ةالظاهرة الخطیرة و الممتثل

 

                   



 

قائمة المصادر 

 و المراجع



 قائمة المصادر و المراجع
 

165 
 

 
 

i. القوانین: 
، المتضمن تنظیم المصالح 1992أفریل  21: مؤرخ في) 157-92(مرسوم تنفیذي رقم  .1

 1992: ، بتاریخ)30(الخاصة بكاتب الدولة لدى الوزیر، ج ر، عدد 
یتضمن التصدیق بتحفظ  2004أفریل  19: مؤرخ في) 128-04(مرسوم الرئاسي رقم  .2

المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحد على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 
أفریل  25: ، صادرة بتاریخ26، الجریدة الرسمیة، عدد2003أكتوبر  31: بنیویورك یوم

2004 
 22الموافق لـ  1427مؤرخ في أول ذي القعدة سنة ) 413-06(مرسوم الرئاسي رقم  .3

ساد ومكافحته وتنظیمها ، یحدد تشكیلة الهیئة الوطنیة للوقایة من الف2006نوفمبر سنة 
 22: ، صادرة بتاریخ74وكیفیات سیرها، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة، العدد 

 2006نوفمبر 
، یتعلق بالمحاسبة العمومیة، ج 1990غشت سنة  15: مؤرخ في) 21-90(قانون رقم  .4

 .1990، بتاریخ )35(ر، عدد 
: ه، الموافق لـ 1427لقعدة عام مؤرخ في اول ذي ا) 414-06(المرسوم الرئاسي رقم  .5

، 74یحدد نموذج التصریح بالمملتكات، الجریدة الرسمیة، عدد  2006نوفمبر سنة  22
 2006نوفمبر  22: مؤرخ في

، یتضمن القانون التوجییهي 1988ینایر  12: ، مؤرخ في)01-88(قانون رقم  .6
، ملغى 1988ینایر  13: بتاریخ)= 02(للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، جر عدد 

 20: مؤرخ في 04-01: ، ملغى بموجب الأمر رقم1995دیسمبر  25: جزئیا بتاریخ
یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها، جر،  2001أوت 
 ).2001(، بتاریخ )47(عدد 

، یحدد قائمة اولظائف 1990یولیو  25:مؤرخ في) 277 -90(مرسوم التنفیذي رقم  .7
ا في الدولة بعنوان الإدارات والمؤسسات والهیئات العمومیة، جریدة رسمیة، عدد العلی
 .1990یولیو  28: ، مؤرخ في31



 قائمة المصادر و المراجع
 

166 
 

، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، 1997جانفي  11: المؤرخ في) 04-97(أمر رقم  .8
 ).ملغى(، 1997جانفي : ، مؤرخة في03جریدة رسمیة، عدد 

 ، معدل ومتمم2001أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(المرسوم الرئاسي  .9
، یحدد كیفیات 2006نوفمبر  22: مؤرخ في) 415-06(مرسوم الرئاسي رقم  .10

التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین العمومیین غیر المنصوص علیهم في المادة 
، مؤرخ 74من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة، عدد  06(

 .2006نوفمبر  22:في
، یتضمن قانون الإجراءات 2008فبرایر  25: مؤرخ في) 08-08(قانون رقم  .11

 -20082004أبریل  23بتاریخ ) 21(المدنیة والإداریة، ج ر عدد 
 ، معدل ومتمم2010أكتوبر  07: ، مؤرخ في)236-10(مرسوم الرئاسي رقم  .12
 ، معدل ومتمم2010أكتوبر  07: مؤرخ في) 236-10(مرسوم الرئاسي رقم  .13
یولیو  17: ه، الموافق لـ 1416صفر عام  16: المؤرخ في) 20-95(أمر رقم  .14

عدد أمر  ، یتعلق بمجلس المحاسبة، الجریدة الرسمیة، الجمهوریة اجلزائریة1995سنة 
، یتعلق بالتصریح بالممتلكات، جریدة 1997جانفي  11: المؤرخ في) 04-97(رقم 

 . 1997جانفي : ، مؤرخة في03رسمیة، عدد 
غشت  26: ه الموافق لـ 1431المؤرخ في رمضان عام ) 05-10((رقم  مرأ .15

: ه الموافق لـ 1427محرم  21: مؤرخ في) 01-06(، یتمم القانون رقم 2010سنة 
، 50، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، جریدة رسمیة، عدد 2006فیفري  20

 .2010سبتمبر سنة  01: مؤرخة في
یتعلق بالبلدیة، جر عدد  2011یونیو سنة  22: خ في، مؤر )10-11(قانون رقم  .16

 .2011یولیو  03: ، بتاریخ)37(
، یحدد 1991سبتمبر سنة  7: مؤرخ في) 313-91(مرسوم تنفیذي رقم  .17

إجراءات المحاسبة التي یمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العمومیون وكیفیاتها 
 .1991، بتاریخ )43(ومحتواها، ج ر عدد 

-06(للقانون رقم ) 15-10(الذي یصادق على الأمر المتمم ) 11-10(قانون  .18
 .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته) 01



 قائمة المصادر و المراجع
 

167 
 

، یتضمن 1990أكتوبر سنة  27: مؤرخ في) 334-90(مرسوم تنفیذي رقم  .19
القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعین للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة المالیة، 

، یتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعتین 1990بتاریخ ، )46(جر، عدد 
 .1990، بتاریخ )46(للأسلاك الخاصة بالادارة المكلفة بالمالیة، ج ر عدد 

، یعدل ویتمم 2009نوفمبر سنة  16: مؤرخ في) 374-09(مرسوم تنفیذي رقم  .20
علق الرقابة ، یت1992نوفمبر سنة  14المؤرخ في ) 414-92(المرسوم التنفیذي رقم 

 2009نوفمبر  19: بتاریخ) 67(السابقة للنفقات التي تلتزم بها، ج ر عدد 
 

ii.  الكتب: 
الرقابة المالیة على النفقات العامة في القانون الجزائري إبراهیم بن داود،  .21

 .2010، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، والمقارن
ة العلیا وفاعلیتها في أجهزة الرقابة المالیإلهام محمد عبد المالك المتوكل،  .22

القابة الإداریة والمالیة، دراسة تطبیقیة على الجمهوریة الیمنیة، المساءلة 
، بحوث ومناقشات الندوة التي والمحاسبة، تشریعاتها وآلیاتها في الأقطار العربیة

أقامتها المنظمة العربیة لمكافحة الفساد، الطبعة الأولى، الدار العربیة للعلوم، ناشرون، 
 .2007یروت، لبنان، ب
بسام عوض عبد الرحیم عیاصرة، الرقابة المالیة في النظام الاقتصادي  .23

 .2010الاسلامي، الطبعة الأولى، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، 
التنظیم الاداري، النشاط (بعلي محمد الصغیر، العقود الإداریة،القانون الاداري .24

 ).الاداري
قات العمومیة في الجزائر، دراسة تشریعیة و قضائیة و بوضیاف عمار، الصف .25

 2007فقهیة، الجزائر 
حسن محمد الشلبي، مهند فایز الدویكات، الاحتیال المصرفي، سلسلة الجرائم  .26

 .المالیة والمستحدثة، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، الادن
ومبادئ الشریعة الاسلامیة، منشأة راغب ماجد الحلو، علم الغدارة العامة  .27

 .المعارف، الاسكندریة



 قائمة المصادر و المراجع
 

168 
 

العقود الإداریة في ضوء الفقه والقضاء والتشریع، عبد الحمید الشواربي،  .28
 2003مطبعة منشأة المعارف، الاسكندریة، مصر، 

، دار النهضة السلطات الاداریة المستقلة، دراسة مقارنةعبد االله الحنفي،  .29
 2000العربیة، القاهرة، مصر، 

الرقابة المالیة على الأموال العامة، في مواجهة الأنشطة علي انور العسكري،  .30
 .2008، مكتبة بستان المعرفة، الاسكندریة، غیر المشروعة

محمد انس جعفر قاسم، الوسیط في القانون العام، أسس وأصول القانون  .31
 1984الاداري، مطبعة اخوان مورافتلي، القاهرة، 

 

iii.  الرسائل العلمیة 
 

الأسود الصادق، المحاسبة العمومیة كأداة تسییر حالة المعهد الوطني للتعلیم  .32
العالي في العلوم الطبیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، فرع 

 1993التسییر، معهد العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 
القرار الإداري، العقد محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإداریة، . د .33

 1989الإداري، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، 
زیوش رحمة، المیزانیة العامة للدولة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في  .34

 2011العلوم تخصص قانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
مكملة لنیل شهادة الماجستیر مذكرة (، مواجهة الصفقات المشبوهةسهیلة بوزبرة،  .35

، )غیر منشورة(في القانون الخاص، كلیة الحقوق، فرع قانون السوق، جامعة جیجل، 
2008 

الرقابة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري،مذكرة علاق عبد الوهاب، .36
س،جامعة محمد .ع.لنیل شهادة الماجستیر في القانون،فرع  قانون عام،كلیة الحقوق

 2004بسكرة،خیضر،



 قائمة المصادر و المراجع
 

169 
 

فرقان فاطمة ازلهراء، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل  .37
شهادة الماجستیر في القانون، فرع الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

2007 
فنینش محمد الصالح، الرقابة على تنفیذ النفقات العمومیة في القانون الجزائري،  .38

 2010رجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، رسالة لنیل د
فنینش محمد الصالح، القیود الواردة على الإدارة لدى تعاقدها، مذكرة لنیل  .39

 .1986الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
یل شهادة لوز ریاض، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لن .40

 2007الماجستیر في القانون فرع الدولة والمؤسسات، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
رسالة مقدمة لنیل شهادة (، ظاهرة الفساد السیاسي في الجزائرمحمد حلیم لمام،  .41

، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، فرع التنظیم السیاسي والإداري، )الماجستیر
 2003، )یر منشورةغ(جامعة الجزائر، 

محمد ضویفي، التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى  .42
الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة 

 2008دیسمبر  03-02: قاصدي مرباح، ورقلة، یومي
فقات العمومیة على ضوء قانون موري سفیان، مدى فعالیة اسالیب رقابة الص .43

ع و الوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، .الصفقات
فرع قانون عام للاعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

    2012بجایة، 

 ت و الدوریات المقالا .44
 

بة الوصائیة وآثارها على المجالس الشعبیة الرقا"بوحنیة قوي، بن ناصر بوطیب،  .45
الملتقى الوطني الأول حول دور ، "البلدیة في الجزائر وفي ضوء التجارب المقارنة

 .2012أفریل  19- 18: المركز الجامعي النعامة یومي البلدیة في التنمیة المحلیة،
الوصایة على اعمال المجالس البلدیة في دول المغرب العربي، "بوضیاف عمار،  .46
 العدد الأول، بجایة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، ، "المغرب-تونس-الجزائر"



 قائمة المصادر و المراجع
 

170 
 

دور تعدد أشكال وهیئات الرقابة في ضمان مشروعیة الصفقات "خرباشي عقیلة،  .47
، المركز الجامعي العربي بن عمومیةالملتقى الوطني حول الصفقات الالعمومیة، 

 2007ماي  14-13: مهیدي، یومي
الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته، مجلة رمزي حوحو، لبنى دنش،  .48

 -20092010، العدد الخامس، سبتمر، الاجتهاد القضائي
دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في عبد العالي حاحة وأمال یعیش تمام،  .49

، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، ر بین النظریة والتطبیقالجزائ
 03-02: كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي

 2008دیسمبر 
دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في عبد العالي حاحة وأمال یعیش تمام،  .50

، الملتقى الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، یقالجزائر بین النظریة والتطب
 03-02: كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي

 2008دیسمبر 
، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفسادفایزة میموني،  .51

 2009مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، سبتمبر 
، السیاسة الجنائیة للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفسادفایزة میموني،  .52

 2009مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، سبتمبر 
كنعان، الرقابة المالیة على الاجهزة الاداریة في دولة الإمارات العربیة المتحدة،  .53

لمحلیة في ضوء الملتقى الدولي حول تسییر وتمویل الجماعات ا دراسة مقارنة
 2010، جامعة سعد دحلب، البلیدة، التحولات

محمد ضویفي، التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد ومكافحته، الملتقى  .54
الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة 

 دیسمبر  03-02: قاصدي مرباح، ورقلة، یومي
الملتقى  مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأسالیب معالجته،محمد مزاولي،  .55

غیر (الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة 
  2008دیسمبر  03-02، یومي )منشورة



 قائمة المصادر و المراجع
 

171 
 

، اللمتلقى الوطني "الدور الرقابي للجنة البلدیة للصفقات"محمدي بدر الدین،  .56
 19-18ل حول دور البلدیة في التنمیة المحلیة، المركز الجامعي النعامة، یومي الأو 

 2012أفریل 
، قضیة بین بلدیة العلمة ضد 2004جوان  15: ، مؤرخ في014637: ملف رقم .57

 2004، مجلة مجلس الدولة، العدد الخامس، الجزائر، )ه ع(
الفساد المركز القانوني للهیئة الوطنیة للوقایة من ناجیة شیخ،  .58

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي ومكافحته،
 24-23والمالي، كلیة الحقوق والعلوم الاقتصادیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، أیم 

 ).غیر منشور(، 2007ماي 
 مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأسالیب معالجته،نواف محمد مزاولي،  .59

الوطني حول الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة  الملتقى
 2008دیسمبر  03-02، یومي )غیر منشورة(

iv.  المراجع باللغة الأجنیة: 
60. Christophe Lajoye, Droit des marches publics, en annexe le code Algérien 

de marches publiques, Berti édition, alger, 2007 
61. Code des marché publics français, 2009, version consilidée au 21/12/2008, 

publié sur le site : www.marchépublicspme.com. 
62. Cristine Mauge, la portée de l’obligation de transarence dans les contrats 

publics, Dalloz, Paris, France, 2004 
63. DAUPHIN Lourent, Colectivités territoriales et expérimentation, thèses pour 

l’obtention du garde de docteur en droit publics, faculté de droit et des 
sciences économique,  

64. KHELOUFI Rachid, les institutions de régulation, Revue Algérienne de 
sciences juridiques, économiques et politiques, volume 41, N° 02, Alger, 
2003 

65. LAJOYE Christophe, Droit de marches publiques, BERTI édition, Alger, 
2007 

66. Laurent Richer, Droit des contrets administratifs, 3éme édition, L.G.D.J, 
Paris, 2002 

67. LOMBARD Martine et DUMONT Grilles, Droit administratif, 6ème édition, 
DALLOZ, Paris, 2005 

68. MARCEAU Anne  et VERPEAUX Michel, « qui exerce le contrôle de 
légalité sur les actes des colletivités locale ?, Revue Française de Droit 
Administratif, N°1, Paris, 2001 



 قائمة المصادر و المراجع
 

172 
 

69. OUHEN Mohamed, « pouvoirs de l’ensemblée populaire de wilaya », 
Revue du conseil d’Etat,  N°03, Alger, 2003 

70. Publié sur le site : http :unilim.fr 
71. Publié sur le site : http :www.les rapportes-ladocumenttationfrançaise.fr  
72. Rachid Zouaimia, les autorisités administratives indépendantes et la 

régulation économique en Algérie,édition distrubition Houma, Alger, 2005 
73. Rapport du gouvernement français au parlement sur le contrôle à posteriori 

des actes des collectivités locales et des établissements publics locaux, 21 éme 
rapport, 2004, 2005,2006,  

74. université de limoges, 2008 
 

 



 

 فـــهرس



 الرقابة الإداریة 
 

174 
 

 الموضوع الصفحةرقم 
 شكر 
 اهداء 
 مقدمة د - أ

الرقابة الاداریة : الفصل الأول   

الرقابة الذاتیة–الرقابة الداخلیة  :المبحث الأول 8  

 :انشاء لجنة دائمة لفتح الأظرفة: المطلب الأول 9

تشكیلة اللجنة/ أولا 9  
 :التحدید الدقیق لمهام لجنة فتح الأظرفة/ ثانیا 12
 :إنشاء لجنة دائمة لتقییم العروض: المطلب الثاني 16

 :تشكیلة لجنة تقییم العروض/ أولا 16

 :صلاحیات لجنة تقییم العروض/ ثانیا 18

 :تعدد أجهزة الرقابة الخارجیة :المبحث الثاني 25

 :رقابة اللجان المحلیة على الصفقات العمومیة: المطلب الأول 25

26 

الصفقات  للمؤسسة العمومیة الوطنیة ولمراكز البحث رقابة لجنة / أولا
والتنمیة الوطني والهیكل غیر الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات 
الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة الافتصادیة المنصوص علیها في 

 :من تنظیم الصفقات العمومیة) 02(المادة 

28 
العمومیة المحلیة والهیكل غیر رقابة لجنة الصفقات للمرسسات / ثانیا

الممركز للمؤسسة العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري غیر المذكورة في 
 ):134(القائمة المنصوص علیها في المادة 

:الرقابة على الصفقات العمومیة البلدیة/ ثالثا 31  

 :رقابة اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة/ رابعا 39



 الرقابة الإداریة 
 

175 
 

 :الرقابة على الصفقات العمومیة المركزیة: المطلب الثاني 44

 :رقابة لجنة الصفقات الخاصة بالهیئات الوطنیة المستقلة/ أولا 44

 :رقابة اللجنة الوزاریة للصفقات العمومیة/ ثانیا 47

 رقابة اللجان الوطنیة للصفقات العمومیة/ ثالثا 51

62 
–الصفقات العمومیة الوصایة أسلوب رقابي تكمیلي على : المطلب الثالث

 الرقابة الوصائیة

 
دور الهیئات الخاصة في الوقایة من جرائم الصفقات  : الفصل الثاني

 العمومیة

 :الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته :المبحث الأول 73

 تعرف الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد: المطلب الاول 73

 الوقایة من الفساددوافع إنشاء هیئة / أولا 74

 :واقع الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد: المطلب الثاني 77

 :الاستقلالیة: من حیث المبدأ/ أولا 78

 تقیید الاستقلالیة: الاستثناء/ ثانیا 

 الرقابة السابقة للهیئات المالیة على الصفقات العمومیة :المبحث الثاني 87

 :المالي للصفقات العمومیةرقابة المراقب : المطلب الاول 90

 :توسیع نطاق الهیئات الخاضعة لرقابة المراقب المالي: المطلب الثاني 93

 :توسیع مجال اختصاص المراقب المالي: المطلب الثالث 94

 رقابة المحاسب العمومي للصفقات العمومیة :الثالمبحث الث 109



 الرقابة الإداریة 
 

176 
 

 التشریع الجزائريفكرة المحاسبة العمومیة في : المطلب الأول 109

 :تأهیل المحاسب العمومي/ أولا 110

 :أصناف المحاسبین العمومیین/ ثانیا 113

 شمولیة رقابة المحاسب العمومي :المطلب الثاني 115

118 
التزامات الموظف العمومي في ظل قانون الوقایة من : المطلب الثالث
 الفساد ومكافحته

 :التصریح بالمتتلكاتواجب الموظف العمومي في / أولا 119

125 
الإلتزام بإخبار السلطة السلمیة في حالة وجود الموظف في وضعیة / ثانیا

 :تعارض المصالح

 :احترام المبادئ التي تقوم علیها إجراءات إبرام الصفقات العمومیة/ ثالثا 127

 مجلس المحاسبة :المبحث الثالث 140

140 
في الوقایة من جرائم الصفقات سیاسة مجلس المحاسبة  : الأولالمطلب 
 :العمومیة

 اختصاصات مجلس المحاسبة الرقابیة/ أولا 143

 :رقابة مجلس المحاسبة في مجال الصفقات العمومیة :ثانیا 148

 تقدیر رقابة مجلس المحاسبة :المطلب الثاني 155

 الخاتمة   161
 قائمة المراجع  165
 الفهرس 174

 


	00 
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

